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 الإهداء
 

  تشجيعيوإلى الوالدين الكريمين اللذان لم يبخلا يوما عن مؤازرتي 

 ،زكرياء،سفيان أسيةإلى الإخوة الأعزاء أحمد،محمد،نعيمة،
إلى كل الأصدقاء الذين قدموا لي يد المساعدة و أخص بالذكر       

 نور الدين، عبد الجبار، بوجمعة، مصطفى
 .لينا بتوجيهاتهم القيمة لناإلى كل الأساتذة الكرام الذين لم يبخلوا ع

  .إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شكر و تقدير
 

  .أحمد االله على توفيقه لي،وبفضله أتممت هذه الدراسة المتواضعة
  :ثم أتقدم بعد ذلك بالشكر الجزيل إلى

الأستاذ الدكتور حاروش نور الدين الذي أشرف على هذه 
لم يبخل علينا بنصائحه و توجيهاته القيمة،فبدونه لم  المذكرة،حيث

  .نكن لنصل إلى إتمام هذه الدراسة
ثم إلى كل العاملين بالمؤسسة العمومية الإستشفائية الإخوة خليف 

  .بالشلف على صبرهم و مساعدتهم لنا في إجراء هذه الدراسة
ين ثم أتقدم بالشكر الخالص إلى كل أفراد العائلة و الأصدقاء الذ

  .قدموا لنا يد المساعدة من قريب أو من بعيد
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  قدمــةم
  

ستقرارها، إستمرارها وإصحة الأفراد هي أسمى هدف تحاول الدولة بلوغه ، و ذلك من أجل 
القطاعية أوفكل السياسات سواء الشاملة منها  ،بحيث يعتبر الأفراد الأصحاء عصب كل سياسة تنموية

فها مرتبط بقدرة ترتكز أساسا على الفرد، فهو المحرك الأساسي لها، فنجاحها أو فشلها في تحقيق أهدا
  .الفرد على العمل أو النشاط المنتج 

  
لرئيسي، و في نفس الوقت الهدف الرئيسي لأي سياسة تعتمدها اعموما يعتبر الفرد المحرك 

هتمت كل الدول بصحة أفرادها ولكن بأساليب و أنظمة مختلفة وفقا لما تتوفر عليه من إالدولة، فلقد 
هتمام بصحة وسلامة الإهتمت كل إالجزائر إحدى هذه الدول التي إمكانيات مادية وبشرية وتقنية، و

أفرادها وذلك مباشرة بعد إسترجاع السيادة الوطنية بعد قرابة قرن و نصف القرن من همجية 
  .تخذ كل الأساليب في سبيل تجويع و تمريض الشعب الجزائريإستدمار الفرنسي الذي الإ

         
قتصادي الإشتراكي لنظامها السياسي والإالدولة الجزائرية النهج تخذت إستقلال الإغداة         

ستبدال إستدماري الفرنسي ، و على أساس ذلك كان من الضرورة الإكقطيعة مع النظام الليبرالي 
خر يختلف عنه في عناصره و أهدافه، في هذه المرحلة أستعماري الموروث بشكل الإالشكل الصحي 

من أجل القضاء على الأمراض والأوبئة  ةستعجاليإتخاذ إجراءات إزائرية بالذات كان على الدولة الج
المتنقلة التي كانت سائدة في اتمع الجزائري بشكل رهيب، هذه الوضعية الصحية المرتبطة بالحالة 

  .البيئية و المعيشية كانت السبب الرئيسي للوفيات و الإعاقات خاصة منها وفيات الأطفال
  

في عهد حكومة أحمد بن  صحةللوزارة  أول ذلك عمدت الدولة الجزائرية إلى إنشاءو لأجل         
،ثم وزارة الشؤون الإجتماعية في )الوزير محمد الصغير النقاش(1962سبتمبر28بلة و التي شكلت يوم

ثم ،)الوزير محمد الصغير النقاش(1963سبتمبر18عهد حكومة أحمد بن بلة الثانية و التي شكلت يوم
في عهد حكومة أحمد بن بلة الثالثة و التي شكلت  الصحة وااهدين و الشؤون الإجتماعيةوزارة 

ثم وزارة الصحة العامة في عهد حكومة الهواري بومدين و التي شكلت ،1964ديسمبر02يوم
إعادة توزيع المؤسسات  :لتحقيق هدفين رئيسيين هما ،)الوزير التيجيني هدام(1965 جويلية10يوم

ستفادة من الإالممرضين على جميع جهات الوطن بحيث يسمح للمواطنين وا فيها الأطباء الصحية بم
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الأوبئة المتنقلة مثل مرض السل وخر هو محاربة الأمراض والهدف الأ ،العلاج بشكل متساوي
عتمدت في هذا الشأن عدة برامج كانت موجهة إلى إحيث . الخ...والتيفيويد و التهاب السحايا 

رومة ، في هذه المرحلة تم تأسيس التلقيح الإجباري للأطفال و بعد ذلك تم تأسيس الطب الفئات المح
 إعتمداااني أو ما يسمى بالصحة العمومية، وهذا المفهوم هو لب جل السياسات الصحية التي 

 كتعبير للقرار السياسي الذي يبينو ،الجزائر في سبيل تأمين السلامة الصحية لكل الأفراد من جهة
   .قتصادي الذي تبناه النظام السياسي الجزائريالإالنهج السياسي و 

  
 منذ الإستقلال وعليه فقد مرت سياسة إصلاح المنظومة الصحية في الجزائر بعدة مراحل مختلفة

إلى يومنا هذا، كانعكاس للظروف التي سادت في كل مرحلة على حدى، سواء الظروف السياسية 
اعية و البيئية، ولكل سياسة عناصرها و أهدافها،إلا أن الهدف الرئيسي جتمالإحتى وقتصادية الإو

  .حماية صحة الأفراد بشكل عام، فأهم عنصر فيها هو الفرد و أسمى هدف فيها هو صحة الفردهو
  

و بإعتبار أن المنظومة الصحية هي مجموعة من الهياكل و المؤسسات الإدارية والخدماتية،يقوم 
وي مهارات وتخصصات مختلفة،و يعتبرون المحرك الرئيسي لها،أصبحت هذه على تسييرها أفراد ذ

المنظومة تواجه مشاكل و صعوبات في تحقيق الأهداف الرامية إلى تحسين الخدمات الصحية التي 
يستفيد منها المواطن الجزائري،و هذه الصعوبات تخص التنظيم الإداري والبيروقراطي من ناحية، 

يز معظم المنظمات الصحية في الجزائر،و صعوبة الإتصال بين مختلف الشرائح والتسيب الذي أصبح يم
الذي يعتبر الزبون ( المكونة لهذه المؤسسات و المحيط الخارجي لها،و هذا ما وسع في الهوة بين المواطن

  . و المؤسسات الصحية بكل أشكالها المكونة للمنظومة الصحية) بالمفهوم الإقتصادي
  

رور السنوات أن المنظومة الصحية في الجزائر،لا تستطيع تحسين و تطوير ولقد إتضح مع م
نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمواطن رغم اهودات المبذولة في سبيل ذلك من طرف السلطات 
العمومية،والسبب في ذلك هو أن الأفراد أو الموظفين في هذه المؤسسات لم يعودوا مهتمين بتقديم 

من مجهودات في أداء مهنتهم،بدعوى أن الظروف الإجتماعية والإقتصادية وحتى أقصى ما لديهم 
الظروف المهنية التي تميز حيام المهنية بصفة عامة لم تعد تشجعهم على ذلك،الأمر الذي أدى إلى 

  .تدهور قطاع الصحة بصفة عامة
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في قطاع الصحة المطروحة بحدة،ليس  المشاكلومن هذا المنطلق سنحاول التعرض إلى هذه 
فحسب بل في كل القطاعات،و هذا ما يدل على أن سياسة إصلاح المنظومة الصحية هي جزء من 
الإصلاحات العامة و الشاملة التي باشرا الحكومة على أكثر من مستوى،وسنقوم بتحليل هذه 

الخدمات الصحية في السياسة،مع الإهتمام أكثر بالإشكالية المطروحة سابقًا،وإيجاد العلاقة بين تدهور 
المنظومة الصحية الوطنية،و تدهور الأوضاع المهنية و الإجتماعية للمستخدمين الأجراء في هذا القطاع 

  .الذي يعتبر الحلقة الرئيسية في نظرنا في سبيل تحقيق التنمية المستدامة
  

 ة المحددة منوذلك في الفترة الزمني وعليه سنتناول سياسة إصلاح المنظومة الصحية في الجزائر

دون إهمال الجانب القانوني و الإجتماعي  من جانب التحليل السياسي 2009إلى 1999
،وكشف الرهانات السلطوية لهذه السياسة،وإبراز مدى الإهتمام الذي توليه السلطات للدراسة

 العمومية لقطاع حساس كقطاع الصحة،واهودات المبذولة في سبيل تحقيق الأهداف الرامية إلى
إصلاح المنظومة الصحية و جعلها تتماشى  من خلالتحسين الرعاية الصحية للسكان،و ذلك 

  .التغيرات التي طرأت على اتمع الجزائري في كل االات السياسية و الإقتصادية والإجتماعية و
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  :مبررات الدراسة  -1        
ختيار الموضوع محل الدراسة بناء على مبررين أساسيين إ يأتي،وة مبررااإن لكل بحث أو دراس  

  :هما 
  :المبررات الذاتية *  

تناول الموضوع محل الدراسة نأن  ناحاول،المتخصصة في مجال السياسات العامة  تنابحكم دارس
  .باعتباره سياسة قطاعية تدخل في مجال التخصص المذكور أنفا

صحة فهو من باب رغبتي الجامحة في التعرف على خبايا هذا القطاع ختياري لموضوع الإأما 
،اليست الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراها إلا الذي أعتبره عصب التنمية في جميع االات

  .المرضى
  
   :المبررات الموضوعية*

الات نعكاساا على مختلف اإتأتي هذه الدراسة كمحاولة لإبراز أهمية الصحة و أبعادها و
  .جتماعية والسياسية قتصادية و الإالإ

  .عتبارا للمبررات التاليةإوعليه سنتناول دراستنا هذه 
الصحية المنتهجة خلال الفترة  ة إصلاح المنظومةمحاولة إبراز مدى نجاح أو فشل سياس -

  .المدروسة، ومعرفة الأسباب و المعوقات التي حالت دون الوصول إلى النتائج المرجوة 
و مدى تأثيرها على صحة الأفراد  ،إلقاء الضوء على ظروف العمل التي تميز هذا القطاع -

  .من ناحية أخرى و المهنيين الذين يطلبون العلاج من ناحية و السلك الطبي و الشبه الطبي و الإداريين
 تسيير و التنظيم الذي يميز النظام الصحي في الجزائر من خلال بعض الزيارات التيالسوء  -

نعدام النظافة و التهاون المسجل من طرف إو  المؤسسات الإستشفائية العمومية،قادتنا إلى بعض 
حترام أوقات العمل، وحتى الجهوية في تقديم العلاج ، كل ذلك إ، عدم  مستخدمي قطاع الصحة

  .دفعنا إلى إجراء هذه الدراسة 
فاع ثمنها في بعض الأحيان أثر رتإو  ،نعدام الأدوية لدى بعض المستشفيات و الصيدلياتإ -

  .بشكل سلبي على المواطن خاصة الذي لا يملك التأمين اللازم لذلك
الإضرابات والتوقفات عن العمل التي تحدث هنا و هناك من طرف الأطباء والممرضين  -
لجاد و التي يرون أا لا تسمح  بالعمل ا ،كرد فعل على الظروف المعيشية التي يمرون ا والإداريين

  .المثمرو
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جتماعي من تعقد العلاقة بين المواطن و النظام الصحي من جهة و المواطن و الضمان الإ -
  .و البيروقراطية السلبية في تقديم التعويض عن الأضرار  ،جهة أخرى
المساهمة و لو بالشيء القليل في إثراء أدبيات تحليل السياسات القطاعية من خلال قطاع  -

  .رالصحة في الجزائ
    
  :أهمية الموضوع  - 2        

الأهمية والأهمية العلمية : إن الموضوع محل الدراسة يكتسي أهمية كبيرة من جانبين رئيسيين   
  .العملية و سنتطرق إلى كل جانب على حدى

    
  :الأهمية العلمية  *  
امة التي تم تظهر الأهمية العلمية ال السياسات العامة الصحية في كونه أحد الموضوعات اله  

و أخص بالذكر  ،إحاطتها بالرعاية و البحث من قبل الباحثين والمتخصصين في مجال السياسة العامة 
الدول المتطورة في أوربا و أسيا والقارة الأمريكية، مع أن السياسات العامة هو تخصص حديث إلا أنه 

خاصة السياسات العامة  لإجتماعية،السياسية و الإقتصادية و احقق قفزة علمية في جميع مناحي الحياة 
  .المناهج الملائمةوستعمال الوسائل العلمية التي تقوم على توظيف المداخل إالصحية ، مع 

  
قتصادية ، أثارت إجتماعية و حتى إة و ينعكاسات سياسإفصحة الأفراد كظاهرة و مالها من 

لحكومية و المؤسسات التعليمية    هتمام العديد من الهيئات الوطنية و الدولية والحكومية وغير اإ
قتصاد الذين قاموا بإجراء دراسات الإو رجالات السياسة و ) الجامعات و المعاهد العلمية المتخصصة (

و بشأن  ،نعكاساا على مختلف االات الحياتيةإو إصدار أبحاث و نشرات تختص بمختلف أبعادها و
و مالها من  ،ية حول أهمية صحة الأفراد بشكل عامذلك عقدت عدة لقاءات و مؤتمرات وطنية و دول

  .علاقة بجميع مناحي الحياة الأخرى و تأثير ذلك على صحة الأفراد بشكل خاص
  
  :الأهمية العملية  *

نجاح أو فشل السياسات العامة الصحية يكون من خلال مقارنة نتائجها بالأهداف التي تم 
نا تكمن أهميتها العملية، فالقضاء على المشاكل الصحية التي برمجتها أثناء عملية صنع هذه السياسة و ه

لا يكون عن طريق سلوكات أو أعمال فردية غير ممنهجة وغير قائمة  ،يتخبط فيها المواطن الجزائري
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و لكن عن طريق وضع سياسة صحية قائمة  ،على أسس علمية أو ما يسمى بالإصلاحات الترقيعية
 ،نفاق والموارد الصحية والتنظيم الإداري والصحي في الدولةعلى مؤشرات و مقاييس تتصل بالإ

نوعية الخدمات الصحية تحسين وهو  ،إدراك مشكلاا الأساسية مما يسمح بتحقيق أفضل النتائجو
  .للسكان المقدمة

أدت إلى المزيد من المشاكل التي  السلطة الوصيةفكل الإصلاحات الترقيعية التي قامت ا 
عدم و ،الخ...ها اتمع الجزائري من سوء في تسيير المنشآت الصحية كالمستشفياتمازال يتخبط في

خاصة الجانب  ،هتمام اللازم بالمشاكل التي يعاني منها الأطباء والممرضون والإداريونلإوجود ا
حيث يسير في متاهات مظلمة، من جهة " مد وجزر" و يبقى المواطن الجزائري بين،جتماعي منها لإا

كإنسان  به جتماعية القاسية من فقر ومرض، وعند ذهابه إلى الطبيب لا يجد العناية اللائقةلإا الظروف
إصلاح المنظومة الصحية في الجزائر لابد و أن  له الحق في الحياة و العيش الكريم،و زبدة القول أن

 في سبيلالتي تقف حاجزا  ،أسس علمية و أخلاقية كفيلة بتخطي هذه العقبات  تكون قائمة على
تطوير قطاع الصحة في الجزائر،و هو الهدف الذي نسعى من وراءه من خلال هذه الدراسة،بحيث 
نحاول الوقوف على حالة قطاع الصحة في الجزائر و التعرف على أسباب فشلها وتقديم الحلول 

  .ياسةالبدائل الممكنة،وذا يمكن تعميم النتائج،و تصحيح المسار الذي وضعت من أجله هذه السو
  
  :أهداف الدراسة  -3

 سياسة(في الجزائر  ةالهدف من هذه الدراسة هو التشخيص الدقيق و الموضوعي لقطاع الصح
و ذلك من خلال دراسة تحليلية  2009إلى  1999في الفترة الممتدة من ) الصحية  إصلاح المنظومة

   :داف هذه الدراسة في النقاط التالية، و عليه يمكن إبراز أهم أهلعملية الإصلاح المنتهجة في هذه الفترة
المستوى السياسي ( إبراز مدى أهمية قطاع الصحة في الجزائر على جميع المستويات -

  ).جتماعي قتصادي و الإلإوا
خلال الفترة موضوع البحث و الدراسة الصحية  إصلاح المنظومة محاولة تحليل سياسة -

،و التركيز على الإيجابيات ومحاولة تصحيح لضعفالمذكورة و ذلك بتحديد نقاط القوة و نقاط ا
  .الأخطاء وإيجاد البدائل الممكنة

  .محاولة فهم وتحليل العلاقة التي تربط المواطن مع النظام الصحي القائم  -
جتماعية سياسية و الإاللة الأخرى مإبراز أهمية اال الصحي في علاقته باالات المك -

  .قتصادية والإ
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و الإداري  و الشبه الطبي ك الطبيلقتصادية للسجتماعية و الإين الظروف الإضرورة تحس -
القائم على تسيير هذا القطاع و ذلك من أجل القضاء على التهاون و اللامهنية التي أصبح والمهني 

  .يتميز ا النظام الصحي الجزائري 
    
  :أدبيات الدراسة  -4        
وضوع بالدراسة و البحث من طرف الباحثين الأكاديميين سواء لقد تم التطرق إلى هذا الم        

بعض الدراسات منشورة في  :لا الحصر الذكرباللغتين العربية أو الفرنسية و نذكر في ذلك على سبيل 
إصلاح المنظومة الصحية في " براحو فافة سهيلة  ةشكل مقالات نذكر على سبيل المثال مقال للأستاذ

التي تصدر   2009 انفيج"دراسات إستراتيجية"، نشرت على صفحات مجلة  "اقالجزائر ، واقع و أف
،وتناولت في هذا المقال تأثير جتماعيالإوقتصادي و هي عبارة عن دراسة من جانبيها الإ ،بالجزائر 

السياسة الصحية "صحة الفرد على النمو الإقتصادي ككل،ومقال للأستاذ الدكتور نورالدين حاروش
،حيث إرتكز في 2009جوان ،نشرت على صفحات نفس الة"ين الرهانات والواقعفي الجزائر ب

تحليله لهذا الموضوع على منطلقات أساسية،و نعني ا المبادئ الأساسية للسياسة الصحية في 
الجزائر،وربطها بالنهج السياسي الأيديولوجي للسلطة السياسية في الجزائر،ثم تناول فيها المراحل 

تي مرت ا هذه السياسة،وربطها بالظروف الصحية للسكان والأحداث الهامة الحاصلة في الأساسية ال
الساحة السياسية في الجزائر،وفي الأخير توصل إلى أن صحة السكان تحسنت بمرور المراحل حسب 
التقسيم الزمني الذي أسس عليه تحليله،من خلال القضاء على بعض الأمراض التي فتكت بشريحة 

إلخ،ومع ذلك وجب العمل على ...السكان خاصة الأطفال منها مثل مرض الحصبة والشلل واسعة من
  .إحداث تغيير جذري في قطاع الصحة حتى يتجسد حق الصحة لكل المواطنين 

و الذي تطرق " إدارة المستشفيات العمومية في الجزائر " نور الدين حاروش" كتاب للدكتور    
و المشاكل التنظيمية التي )المستشفى الجامعي ( العمومي بالجزائر فيه إلى أسلوب تسيير المستشفى 

أصبحت تعاني منها المؤسسات الصحية بشتى أنواعها،وغموض العلاقات الرسمية داخل هذه 
وكتاب باللغة المؤسسات مما أدى إلى ظهور ما يسمى بإشكالية السلطة داخل المؤسسات الصحية،

والذي كان عبارة عن دراسة  " L'histoire de la santé en Algérie "الفرنسية لأمير محمد بعنوان 
  .وصفية تاريخية للنظام الصحي في الجزائر

" دراسات جامعية أكاديمية غير منشورة، نذكر منها رسالة ماجستير للطالب حسن عداد  و هناك     
ند إطارات تسيير هذه الجو التنظيمي السائد بالمؤسسات الصحية العمومية وعلاقته بالضغط المهني ع
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،والتي تطرق فيها إلى العلاقات بجامعة الجزائر ،كلية علم النفستخصص علم النفس العمل" المؤسسات
التي تربط العمال داخل المؤسسات الصحية،ونعني به الإتصال الرسمي والإتصال غير الرسمي،و أثر 

أن العملية  نتيجة مفادها ذلك على نفسية و سلوك العمال إما بالإيجاب أوبالسلب،ووصل إلى
الإتصالية داخل المؤسسات الصحية لها دور كبير في تحديد سلوك العمال إما في جانبها الإيجابي 

  .السلبي،و هذا ما يسمى بالضغط المهنيأو
تخصص علوم " تخطيط وتمويل الصحة في الجزائر" وهناك رسالة ماجستير للطالب أمير جيلالي       

تطرق فيها إلى طرق تمويل المنظومة الصحية في الجزائر،من خلال تبيين المراحل التي مر  ،و التيقتصاديةإ
ا النظام الصحي في مجال التمويل،ومصادر هذا التمويل،وبين في الأخير أن عملية تمويل المنظومة 

الي الصحية في الجزائر يسودها غموض كبير و نتائجها لم تكن حسب توقعات القائمين عليها،وبالت
وجب العمل على إعادة ترتيب عناصر هذه العملية و تحديد معالمها و أهدافها بكل وضوح،و ذلك 
دف التحكم في حجم النفقات العمومية التي لا تتماشى و النمو الحاصل بالنسبة للإقتصاد الوطني،  

لقطاع العام ختيار المريض لأسلوب العلاج في اإ" رسالة ماجستير للطالبة بوعزيز كريمة وهناك 
،حيث قامت الباحثة بتبيين بجامعة الجزائر ،كلية علم الإجتماعتخصص ديمغرافيا "والقطاع الخاص

الدوافع التي تجعل المواطن يختار بين القطاع العام والقطاع الخاص من حيث أسلوب العلاج،وهل يعود 
تكلفة العلاج غير  ذلك إلى نوعية الخدمات المقدمة من طرف هذه المؤسسات، أويعود ذلك إلى

المتكافئة بين القطاعين،ووصلت إلى نتيجة مفادها أن نوعية الخدمات الصحية المقدمة من طرف 
المؤسسات الصحية لها أكبر تأثير على إختيار المريض لأسلوب العلاج،ولكن بمراعاة تكلفة العلاج في 

الجودة "ير للطالبة مريم زانوهناك رسالة ماجست.بعض الأحيان وذلك حسب القدرة الشرائية للمريض
تخصص إدارة الموارد البشرية،من جامعة الجزائر،حيث "الشاملة و تطبيقاا في إدارة المستشفيات

ركزت في هذه الدراسة على تبيين مفهومى الجودة و الجودة الشاملة و تطبيقاا في الموسسات 
لوب إداري في تسيير المؤسسات الصحية،و وصلت في اية الدراسة إلى أن الجودة الشاملة كأس

الصحية ضروري من أجل تطوير النظام الصحي في الجزائر،بحيث يعتبر أسلوب لإشراك العاملين في 
  .إيجاد سبل لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمريض
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  :إشكالية الدراسة-5
ستجابة عبيرا عن الإمن خلال السياسة الصحية المنتهجة ت ةتعتبر الإصلاحات في قطاع الصح   

، و بالنظر إلى واقع المنظومة الصحية في الجزائر نلمح بوضوح لمعطيات سواء كانت داخلية أو خارجية
الصعوبات و المشاكل التي أصبحت تحيط بقطاع الصحة بصفة عامة،لذلك أصبح من الضروري 

جل إتخاذ القرارات تصحيح الرؤية الشاملة حول القطاع من جهة، و البحث عن مكامن الخلل من أ
  .المناسبة و إختيار أفضل الحلول الممكنة من أجل تطوير قطاع الصحة في الجزائرمن ناحية أخرى

و قبل بداية أي إصلاح لابد من تشريح الواقع بكل ما يحتويه من إيجابيات وسلبيات، ومحاولة       
  .التركيز على السلبيات لأجل تصحيحها

  :التالي و عليه يمكن طرح الإشكال   
و هل حققت الأهداف  ،المنتهجة في الجزائر  إصلاح المنظومة الصحية ما مضمون سياسة

  المرجوة منها ؟
  : الفرعيةو على ضوء هذه الإشكالية الرئيسية يمكن وضع بعض التساؤلات 

تبعتها إالصحية المنتهجة ضمن الإصلاحات الشاملة التي  إصلاح المنظومة ما هو موقع سياسة-
  ة في سبيل الوصول إلى التنمية المستدامة ؟الدول

  في تحقيق أهداف السياسة الصحية المنتهجة؟ يما هو دور النظام الصحي الجزائر-
هل الموارد المادية و البشرية التي وفرا الدولة كافية لتحقيق و تحسين السلامة الصحية  -

  لأفراد اتمع ؟
باعتباره المحرك الرئيسي لها من جهة وباعتباره أين تكمن مكانة الفرد ضمن هذه السياسة  -

  الهدف الرئيسي من جهة أخرى ؟
   ما طبيعة العلاقة التي تربط بين مختلف العناصر المكونة للمؤسسة الصحية العمومية؟ -         
  :حدود إشكالية الدراسة        
الوصفية الميدانية،وهي الحدود  المتداولة في كل الدراسات الدراسة إلى حدود إشكاليةنتعرض س        

  .      الجغرافية،والحدود الزمنية
  :ةالجغرافي لحدودا - أ         
بالشلف،و التي ) الشرفة(في المؤسسة الإستشفائية العمومية الإخوة خليف يتمثل ميدان الدراسة        

ون بالقرب منها،أو الذين تقع وسط المدينة ،و التي تغطي نسبة كثافة سكانية معتبرة سواء الذين يقطن
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يأتون من أمكنة أخرى بعيدة نتيجة لتوفر هذه المؤسسة على عدة تخصصات قد لا تتوفر عليها 
  .مستشفيات أخرى في الولاية

          
  :الحدود الزمنية -بـ         
،حيث تزامنت هذه 2009إلى سنة  1999الفترة الزمنية للدراسة من سنة لقد تم تحديد          

الدراسة مع دخول الجزائر فترة جديدة من الإصلاحات التي مست مجمل القطاعات الحيوية المحركة 
للإقتصاد الوطني،و قطاع الصحة أحد هذه القطاعات التي أعتبرها المحرك الرئيسي لعجلة التنمية في 

  .الجزائر
  

  :الفرضيات العلميـة-6        
بعض الفرضيات العلمية  صياغةقمنا ب فرعيةسئلة الللإجابة على التساؤل الرئيسي و كذلك الأ  

  :التي سنحاول الإجابة عليها في هذه الدراسة وهي على الشكل التالي
تحقيق الأهداف المرجوة من أي سياسة صحية هو ضرورة وجود نظام صحي عصري      -

  .مرن و
ئمة بين الأفراد        و الحد قدر الإمكان من الفوارق القا ،تحسين الجودة في تقديم الخدمات -

و الجماعات في تيسير حصولهم على الرعاية الصحية ، يرتكز أساسا على مدى جودة النظام الصحي 
  .القائم 

ادي و التقني على حساب تحسين ظروف عمال إصلاح المنظومة الصحية في جانبها الم -
  .حية اسة الصيالقطاع لا تؤدي إلى تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها الس

ستقرار يعد الأفراد ركيزة أي إصلاح تقوم به أي دولة في سبيل الوصول إلى تحقيق الإ -
  .والتنمية المستدامة
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   :منهج الدراسة -7          
المنهج يعني مجموعة من القواعد العامة التي يتم وضعها بقصد الوصول إلى الحقيقة في          

فإستخدام المناهج و طرق .1"لتي يتم وضعها بقصد الوصول إلى الحقيقة في العلمإنه الطريقة ا."العلم
البحث العلمية تختلف حسب طبيعة الموضوع محل الدراسة،و يمكن إستعمال مجموعة من المناهج في 
دراسة مختلف الظواهر و هذا في إطار التكامل المنهجي المتعارف عليه و المعمول به من طرف الباحثين 

  .ديميين في مختلف العلوم الإنسانية و الإجتماعية على الخصوصالأكا
و تكتسي طبيعة البحوث الكمية و الإستطلاعية خصائص معينة،تحتم علينا إستخدام مجموعة           

من المناهج،و بالنظر إلى كون موضوع بحثنا هذا يدخل ضمن هذا الإطار،قمنا بإستعمال المناهج 
  :التالية

  :نهج الوصفيالم          
الذي يعتبر من بين المناهج الأكثر شيوعاً و إستخداماً في الدراسات الكمية والإستطلاعية،           

أوما يسمى بالدراسات المسحية الشاملة،و هذا بغية الوصول إلى معرفة كل حيثيات و جوانب 
العلمية المنظمة التي يعتمدها  بأنه تلك الطريقة" الظاهرة محل الدراسة و التحليل،فالمنهج الوصفي يعرف

الباحث في دراسته لظاهرة إجتماعية أو سياسية معينة وفق خطوات بحث معينة يتم بواسطتها تجميع 
اهرة و تنظيمها و تحليلها من أجل الوصول إلى أسباا ظالبيانات و المعلومات الضرورية بشأن ال

  .2"لاص نتائج يمكن تعميمها مستقبلاً ومسبباا و العوامل التي تتحكم فيها وبالتالي إستخ
         

و قياساً على ذلك ،وجدنا أن هذا المنهج يكتسي أهمية كبيرة في دراستنا هذه،لما له من دور          
فعال في وصف و تجميع المعلومات والبيانات حول موضوع الدراسة المتمثل في عملية إصلاح المنظومة 

  .الصحية في الجزائر
  :لمنهج التاريخيا       
يعتبر هذا المنهج الحلقة الرئيسية في معظم البحوث العلمية و الأكاديمية لما له من أهمية بالغة في        

تقصي الحقائق التاريخية عن الظاهرة محل الدراسة،و محاولة الإستفادة من تجارب الماضي،و صدق من 
  .ن التنبؤ بالمستقبل قال بأن فهم الحاضر يكون بدراسة الماضي و من ثم يمك

          

                                                 
  29،ص2002وفم للنشر،م:،الجزائردليل الباحث في المنهجية و كتابة الرسائل الجامعيةعمار بوحوش، -  1
  201-200،ص ص2005ديوان المطبوعات الجامعية،:،الجزائر تقنيات و مناهج البحث في العلوم السياسية و الإجتماعية، عبد الناصر جندلي - 2
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و لقد قمنا بإستعمال المنهج التاريخي في هذه الدراسة المتواضعة،من خلال التطرق إلى         
الخلفيات التاريخية للمنظومة الصحية في الجزائر بالإستعانة ببعض الوثائق و الكتابات التاريخية، ومجمل 

ية و المكانية للظروف الصحية التي ميزت الجزائر منذ التطورات الحاصلة عبر مختلف الفترات الزمن
  .الفترة العثمانية إلى يومنا هذا

          
   :ج دراسة الحالةمنه        
لقد كان لإستعمال هذا المنهج الفائدة الكبيرة في الفهم الدقيق والعميق لموضوع البحث الماثل         

من جهة، وإستحالة دراسة كل الهياكل و المؤسسات أمامنا،فلكون الدراسة تمس قطاع هام و معقد 
المكونة لقطاع الصحة من ناحية أخرى،إرتأينا إختيارحالة معينة ممثلة في المؤسسة الإستشفائية العمومية 
الإخوة خليف من أجل إجراء هذه الدراسة،و محاولة التحكم أكثر في الموضوع،و إعطاء صبغة علمية 

من أجل تسهيل عملية جمع المعلومات و البيانات و ذلك من أجل  أكثر دقة لهذا البحث،و كذلك
التعرف على حالة واحدة معينة و بطريقة علمية تفصيلية دقيقة مراعاة لربح الوقت،ومن أجل تعميم 

  . النتائج على القطاع ككل
          
  :المنهج الإحصائي        
أضفت الصبغة العلمية على الأبحاث السياسيـة  يعد هذا المنهج من بين المناهج العلمية التي        

والإجتماعية و التي تم بدراسة و تحليل الظاهرة الإجتماعية من الناحية الكمية،وتطبيقاً لذلك قمنا 
بالإستعانة بمجموعة من الإحصائيات و الأرقام ،ومحاولة تبويبها ووضعها في شكل جداول ثم القيام 

  .  نتائج معينة بأكثر دقة ممكنةبتفسيرها وشرحها،ثم الوصول إلى
           

  :الأدوات المنهجية المستخدمة*        
  :الملاحظة        
تعتبر الملاحظة أحد أهم الأدوات المنهجية في جمع المعلومات و البيانات حول موضوع          

هذه الأداة خلال الدراسة،فهي تساهم في فهم السلوك البشري فهماً دقيقاً،و لقد قمنا بإستخدام 
المراحل التمهيدية للبحث،و ذلك من أجل تكوين صورة أولية عن البيانات التي سوف نحصل 
عليها،وتم إستخدامها كذلك في المراحل المتقدمة من البحث من خلال تغيير بعض المعطيات والأرقام 

  .حول البحث بغية الوصول إلى الدقة و ضبط النتائج
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  :ةالمقابل        
مكانة متميزة في البحوث السياسية،لأا قد تسمح بالوصول إلى معلومات وبيانات  للمقابلة        

هامة تلعب دوراً أساسياً في البحث السياسي،خصوصاً و أا قد توجه إلى جماعة الصفوة من خلال ما 
ار مشاعر فرد معين يسمى مقابلة الصفوة أو المقابلة المتعمقة التي تمكن الباحث من أن يصبر أغو

أومجموعة محدودة من الأفراد تجاه قضايا أو ظواهر معينة و أن يتعرف على إتجاهام أوخبرام 
  1.ومواقفهم
           

و لقد قمنا بإجراء مقابلات مع بعض إطارات المؤسسة الإستشفائية العمومية التي قمنا فيها        
ي أعطى لنا الموافقة بإجراء الجانب التطبيقي من البحث، ذه الدراسة،ممثلة في مدير المؤسسة الذ

والمقابلة التي أجريت على التوالي مع المراقب العام و مدير الموارد البشرية بالمؤسسة المذكورة،حيث 
تمكنا من جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول المؤسسة بشكل خاص، والظروف التي تميز قطاع 

  .امالصحة في الجزائر بشكل ع
  

  :الإستبيان        
أهم الأدوات التي قمنا بإستعمالها،لما له من خصوصيات إيجابية،سواء من حيث ربح  هو أحد        

الوقت وتقليص التكاليف المادية من ناحية،و إستجواب أكبر عدد ممكن من المبحوثين من ناحية 
اسة سواء في شكلها المغلق أخرى،حيث قمنا بطرح مجموعة من الأسئلة المتعلقة بموضوع الدر

أوالمفتوح،وتقسيمها في شكل محاور،كل محور يحوي مجموعة من الأسئلة التي تخص فرضية معينة من 
  . الفرضيات التي تم طرحها أنفاً
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  :تحديد المصطلحات -8        
  :مفهوم الصحة  -   
ر الأساسي للصحة في تحقيق منظمة الصحة العالمية تحديد للدو ميثاقلقد ورد في ديباجة  

  .ستقرار و ذلك ضمن إطار يحوي مبدأين أساسيين لإالأمن و السلم و ا
بغض النظر عن  ،مبدأ التمتع بأعلى مستوى صحي ممكن كحق أساسي من حقوق الإنسان -   

  .قتصاديةجتماعية و الإنتماء السياسي أو الظروف الإالجنس أو الدين أو الإ
  .محوري لتحقيق الأمن والسلم محليا و دوليا  إن صحة الشعوب هي أمر-

تحقيق حالة السلامة العامة البدنية :" و بموجب ذلك ينصب مفهوم الصحة في معناه الأساسي إلى 
و لقد جرت محاولات منذ القديم للتفريق بين الصحة و المرض،حيث   ،"العقلية و النفسية للفردو

حالة حسنة "،و الصحة لغة هي1لتوازن التام أو الكامليعتقد أطباء اليونان بأن الصحة هي حالة ا
   "أوسوية جسمياً و عقلياً،أو ذهنياً و لكن أيضاً بعيدة عن الألم و المرض

  
باتفاق اتمع الدولي  1978تحاد السوفياتي في عام الشهير في الإ اتاألمآو قد حدد إعلان مؤتمر 

هن فحسب ، بل إا حالة متكاملة للسلامة البدنية لا تعني غياب المرض و الو" تعريفا للصحة بأا 
  ".الذهنية و الجسمية و

التوازن أو الإنسجام لكل الإمكانيات " وهناك تعريف أخر يحدد تعريف الصحة على أا ذلك
،حيث هذا التوازن يلزم من جهة إشباع الحاجيات )الحيوية،والنفسية،والإجتماعية(للكائن البشري

كالحاجيات العاطفية،الغذائية،والصحية (لتي هي قريبا نفسها عند جميع البشرالأساسية للإنسان ا
  " من جهة،و من جهة أخرى تأقلم و بدون توقف للإنسان مع بيئة دائمة التغير)والتربوية والإجتماعية

  
القدرة على تحقيق الصحة في داخل :" لصحة بأا ا )World Bank(و عرف البنك الدولي

ك الأفراد ، ومقدار النفقات زدياد الدخل و التعليم في سلوإك الحالة المرتبطة بما يحدثه أا تلواتمع 
 نتشار الأمراض في داخل اتمع متلازماًإستخدامها في النظام الصحي للدولة مع النظر لمدى إكفاءة و

  ".مع ظروف المناخ و البيئة
في الحصول عليها،و يعود هذا  إن الصحة ليست في جوهرها كباقي السلع التي يرغب الناس  

جسم الإنسان يحتل مكانة خاصة لا يحتلها غيره "جوناتان ميلرالفارق إلى علم الأديان،حيث يقول 
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من الأشياء في العالم لأن الإنسان ليس سيد جسمه فحسب بل أن الجسم يملك صاحبه،و يعد جزءاً لا 
ي الأشياء التي نملكها،فقد يفقد المرء أمواله يتجزأ منه،و يختلف جسم الإنسان إختلافاً تاماً عن باق

وكل ما بحوزته من كتب و بيوت دون أن تتغير شخصيته،إلاّ أن من الصعب أن تتصور إنساناً دون 
بدن،و يقال أن الجسم مسكن الإنسان و لكنه مسكن من نوع خاص،فحيث يوجد الجسم يوجد 

  1".الإنسان
ما لقابلة للتصرف،و هي في هذا الصدد تشبه إلى حدفالصحة إذن من مقومات الثروة غير ا     

الأشكال الأخرى من الرأس المال البشري،كالتعليم و المعارف المهنية و المهارات الرياضية،إلاّ أن هناك 
أوجه إختلاف رئيسية فيما بينها،فالصحة معرضة لأخطار جسيمة لا يمكن توقعها و لا يرتبط بعضها 

  .لا يمكن إكتساا كإكتساب المعارف و المهارات ببعض في أغلب الأحيان،كما
      

  :مفهوم النظام الصحي  -         
على أن  UNDPتفقت تقارير التنمية البشرية التي يشرف عليها برنامج الأمم المتحدة الإنمائيإ  

  :الوضعية الصحية في أي بلد من العالم نتيجة لعوامل ثلاثة أساسية هي
  .خل الدولة الأوضاع العامة في دا -
  .الأوضاع البيئية  -
  .فاعلية النظام الصحي و سياساته العامة القائمة في داخل الدولة  -

جملة المنظمات والمؤسسات التنفيذية والموارد المكرسة لتحقيق " فالمقصود بالنظام الصحي هو
  ".تحسين السلامة الصحية و

الغرض الرئيسي و ،ة في داخل اتمعفهو إذن من العوامل الأساسية في تحديد السلامة الصحي
  :للنظام الصحي ينقسم إلى شقين هما 

  .تحقيق الجودة في تقديم الخدمات -
  .إتاحة العدالة و الإنصاف في تيسير الحصول على الرعاية الصحية لجميع الأفراد -

النظم الصحية عبارة عن مجموع الأشخاص العاملين في إطارها و الإجراءات التي       
تخذوا،دف تحسين مستوى الصحة أساسا،و يمكن دمج هذه النظم و إدارا مركزيا إلا أن ذلك ي

أمر كثيراً ما يكون متعذراً،فبعد أن كانت النظم تشكل طوال قرون كيانات صغيرة خاصة أوخيرية 
ديدة تعوزها الفعالية في أغلب الأحيان،فإا تطورت تطوراً سريعاً مع إكتساب و تطبيق معارف ج
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خلال هذا القرن،و قد ساهمت مساهمة هائلة في تحسين مستوى الصحة،و يعزى الفشل في تحقيق هذه 
الإمكانيات إلى ضعف النظم أكثر منه إلى قصور الوسائل التقنية،و عليه لابد من تقييم أداء النظم 

  1.الصحية الحالي بأسرع وقت و إيجاد طريقة تسمح لها بتفجير طاقاا
  

  :مفهوم السياسة الصحية  -         
مجموعة من : جتماعية إلى أن السياسات الصحية هي يشير تعريف الموسوعة الدولية للعلوم الإ  

تصاحبها مجموعة من الأفعال المتجسدة في  ،الأهداف أو البرامج الأساسية المعلنة في مجال الصحة
تحدد كيفية صنع الأهداف العامة  قرارات تشريعية و تنفيذية و برامج العمل المقترحة للحكومات ،

نخراط الحكومة و تأثيرها في إالصحية مصحوبة بكيفية التنفيذ و الإدارة للخدمات الصحية مع 
بغية تحقيق الأهداف العامة بكفاءة  ،نشاطات كل من القطاعين الخاص و العام في اال الصحي

     .فاعلية و
  :الإصلاح مفهوم -      
في عملية الإصلاح ،تكمن في قراءة الواقع الإقتصادي و الإجتماعي و الثقافي إن أول خطوة       

والتربوي و حتى السياسي،و القراءة هنا نعني ا وصف الواقع بحقائقه،لا أن نعكس تصوراتنا 
عليه،فذكر حقائق الواقع بشكل واضح بنية الإصلاح و التنمية لا بنية الهدم و التجريح،هي الخطوة 

 تبين لنا مكامن الخلل و الإعوجاج الذي يراد لها الإصلاح،قال تعالى على لسان نبيه الأولى التي
،ومن جهة سورة هود  من 88الآية ستطعت و ما توفيقي إلاّ باالله﴾ٱإن أريد إلاّ الإصلاح ما ﴿شعيب 

أخرى فإن الإصلاح قد يتحقق إذا إجتمعت شروط أساسية لا غنى عنها،و نقصد هنا إستشارة كل 
ركاء داخل اتمع،و هو ما يمكن تسميته الشورى بالمفهوم الإسلامي،فلا غنى لولي الأمر عن الش

الآية ستغفر لهم وشاورهم في الأمر﴾ٱ﴿فاعف عنهم و:،فإن االله تعالى أمر ا نبيه فقال2المشاورة
  .    من سورة آل عمران159

من فئات اتمع،إن ما يسميه البعض إن الإصلاح مفهوم فلسفي يمتلك دلالته الخاصة لكل فئة       
إصلاح هو عند البعض الأخرتقهقر،و هو عند البعض الأخر ثورة و إنقلاب على مفاهيمها،كل ذلك 
يعتمد على الرؤية الفلسفية لكل شريحة إجتماعية،ونعني بالرؤية الفلسفية هنا مجموعة القيم و التقاليد 

  .شرائح التي من خلالها تتعامل مع ذاا و مع اتمع و العادات و الأفكار التي لدى الأفراد و ال

                                                 
  2صالذكر، الآنفالمرجع  نفس -  1
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الإصلاح في اللغة عكس أو ضد الفساد،و إصطلاحاً هو الإرادة الباحثة عن الخير و تقويم       

الإعوجاج،و يمكن تعريفه أيضاً على أنه تغيير قواعد عمل النظام اتمعي،و معالجة القصور 
مية و النهوض باتمع من جميع مناحيه الإقتصادية و الإجتماعية والإختلالات التي تعيق التن

      .والسياسية
       

إن هذا التعريف يعني أن الإصلاح ليس عملاً سياسياً و حسب بل عمل حضاري شامل يتناول        
انب الحياة المفاهيم و القيم و الأفكار و العادات و التقاليد و المؤسسات و الأفراد،إذ أنه يمس كافة جو

المادية و الفكرية و الروحية و الأخلاقية للمجتمع،هذا بالإضافة إلى أن الإصلاح هوعملية مستمرة 
بإستمرار الزمن،ذلك أن معالجة معوقات النهوض،و بالذات في الإطار الإجتماعي لا يمكن أن يحددها 

جتماعي،لكن المهم في كل سقف زمني محدد،و ذلك لكوا تمس القيم و الأفكار و طرق التفاعل الإ
مرحلة التشخيص العلمي للواقع و تبيان المشاكل والإشكالات التي تعبر في بعض الأحيان عن حالة 
الأزمة ،و التي تتطلب فعلاً إصلاحاً جذرياً وسريعاً،و خصوصاً عندما تكون المشكلة القائمة دد 

  .تقراروحدة و سلامة اتمع،و يمكن أن تجره إلى الفوضى واللاإس
كبير من مفهوم التغيير،و ربما  و للإصلاح أنماط متعددة،فقد يكون شاملاً،و يقترب إلى حد     

يقتصر على حقل واحد أو أكثر من حقول النشاط الإجتماعي،فيصح عندها القول بإصلاح إقتصادي 
  .و أخر إداري و ثالث سياسي و رابع ديني أو قضائي أو ثقافي

استنا ضمن نمط الإصلاح القطاعي الذي يمس حقل واحد أو قطاع واحد ويندرج موضوع در     
من حقول النشاط الإجتماعي،ونعني به إصلاح قطاع الصحة،و إن كان ضمن الإصلاح الشامل 

  .الذي إتخذته السلطات العمومية في الجزائر
  

  ):بمعنى الإصلاح(مقاومة التغيير -      
تحفظ أو معارضة من جانب الأفراد ) بمعنى التغيير(لإصلاحمن المحتمل أن ينشأ عن عملية ا      

المتأثرين بحدوث التغيير،أو الذين يعتقدون إحتمال تأثرهم ذا التغيير،و من أهم أسباب مقاومة التغيير 
  :ما يلي
تعارض الإصلاح مع المصالح الشخصية للأفراد،فالأفراد يقاومون التغيير لإعتقادهم أن التغيير  -     

  يفقدهم مركزهم أو نفوذهم؛ سوف
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  سوء الفهم فيما يتعلق بالأسباب و الدوافع الحقيقية وراء التغيير و التطوير؛ -     
  1وجود مخاوف لدى العاملين من أن التغيير لن يكون في صالحهم؛ -     
 إطار فلسفة مقاومة التغيير يمكن تصنيفها إلى نوعين،يقوم إحداهما على التحليل المتعقل للتغيير في     

محددة،بينما يبنى النوع الثاني على العاطفة و الإنفعال و الرغبة في الحفاظ على المزايا الشخصية،و رغم 
أنه ينظر بنوع من الإرتياح إلى النوع الأول،فإنه ينظر بسلبية إلى النوع الثاني القائم على العاطفة ،إلاّ 

و توضح هذه المزايا ...صول إليها إذا حاولنا تفهمها أنه ينبغي أن نشير إلى أن هناك مزايا يمكن الو
مدى الحاجة إلى الإستماع للطرف الأخر و الشفافية و الحاجة إلى الإتصال الفعال،و المشاركة لضمان 

  .أدنى درجة من مقاومة التغيير
      
  2.و من أسباب مقاومة التغيير هناك أسباب شخصية،و أخرى إقتصادية و إجتماعية     

،و هذا إما بسبب )بمعنى التغيير و التطوير(إذن فمقاومة التغيير تأتي كرد فعل على عملية الإصلاح     
، أولأسباب )الممثلة لقطاع ما( عدم فهم محتوى عملية الإصلاح،أو لعدم إشراك تلك اموعات

تقبلهم شخصية يرى أصحاا أن عملية الإصلاح ليست في صالحهم،و بالتالي تؤثر سلبا على مس
  .   المهني

وعموما فإن صياغة السياسات العامة من أجل إيجاد حل للمشاكل القائمة،تتم على مستوى أطر      
وقنوات ضيقة داخل الوزارات و الأجهزة التنفيذية،وبعيدا عن المشاركة الحقيقية من قبل المواطنين 

بما في ذلك القوى و الفئات المعنية ،3أومن قبل القوى الإقتصادية والإجتماعية الأساسية في اتمع
مباشرة بتلك السياسات ،ولذلك فإن بعض السياسات بمجرد الإعلان عنها تصبح مصادر للخلافات 

و بعض قوى فئات اتمع بإعتبار أن السياسات المعنية تلحق الضرر  سلطة السياسيةو التوترات بين ال
  .  مشكلات القائمةجوهرية لل بمصالح هذه الفئات،أو لا تقدم حلولا

  
ومن أجل الإلمام بحيثيات هذه الدراسة المتواضعة،قمنا بتقسيم خطة العمل إلى ثلاث فصول،قبل        

ذلك تعرضنا في المقدمة إلى الإطار المنهجي بكل ما يحتويه من عناصر وخطوات أساسية للتقرب من 
د تم التطرق فيهما إلى الجانب الموضوع محل الدراسة،أما في الفصل الأول و الفصل الثاني فق

                                                 
  249-247،ص ص 2003،دار الشروق للنشر و التوزيع:،عمانسلوك المنظمة،سلوك الفرد و الجماعة،ماجدة العطية -  1
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للمنظومة الصحية في الجزائر،و الظروف )التاريخي(النظري،من خلال التعرض إلى التطور الكرونولوجي
الصحية التي ميزت الجزائر عبر ثلاث مراحل أساسية،قبل الإستعمار ومرحلة الإستعمار ومرحلة 

الثاني يتعلق بمراحل عملية إصلاح المنظومة  إسترجاع السيادة الوطنية هذا في الفصل الأول،أما الفصل
الصحية في الجزائر في الفترة الزمنية المتعلقة بالدراسة،أما الفصل الثالث فقد تم تخصيصه إلى الجانب 

  .التطبيقي من الدراسة
  

  :صعوبات البحث -9       

      
ر ميدان الدراسة،حيث ككل البحوث الميدانية واجهتنا عدة صعوبات،خاصة فيما يتعلق بإختيا     

أننا في بادئ الأمر قمنا بصياغة إستمارة الإستبيان بحيث يتم توزيعها على مستخدمي المؤسسة 
الإستشفائية العمومية الإخوة خطيب،و لكن عند تقربنا من إدارة المؤسسة فوجئنا بالرفض غير المبرر 

انا،حيث كانت إجابة المدير هي أن من طرف مدير المستشفى،فرغم إلحاحنا المتواصل لم نصل إلى مبتغ
المؤسسة غير جاهزة لمثل هذه الدراسات،رغم تأكيدنا بأن هذه الدراسة تدخل في إطار البحث 

  .الأكاديمي لا غير؛و كان نتيجة ذلك تضييع وقت كثير
       
فأضطررنا إلى تغيير ميدان الدراسة إلى المؤسسة الإستشفائية العمومية الإخوة خليف       

الموافقة على طلبنا دون أي مشاكل،وللعلم فإن مدير المؤسسة الأولى إداري،و مدير  تلشلف،فتمبا
  .المؤسسة ميدان الدراسة طبيب عام
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  الفصل الأول

  التطور التاريخي للنظام الصحي في الجزائر
  

الوضع الصحي للشعب الجزائري من فترة تاريخية إلى أخرى،فقد مر بعدة مراحل ختلف إ
متباينة فيما بينها،وهو ما يلاحظ من خلال كل الوثائق التاريخية والكتابات المترجمة لذلك الوضع 

نتقلنا إومع ذلك ظهر التحسن في الوضع الصحي كلما  ،السائد في مختلف الفترات بمختلف عناصرها
ني به تحسن الخدمات الصحية التي نعإلى أخرى،كنتيجة للتطور الحاصل في اال الطبي،و  من مرحلة

  .يقدمها النظام الصحي القائم في كل مرحلة من المراحل المختلفة
  

ستعمال مفهوم الصحة العمومية على إما يمكن الإشارة إليه في تقديم هذا الفصل هو أن 
إلا مع بداية القرن التاسع عشر،و هو يعني تنظيم مصالح الصحة  يظهر إلى الوجودالمستوى الدولي لم 

 .الموجهة إلى شريحة كبيرة من السكان،و هو ما يسمى اليوم بنظام الصحة
  

و سنتناول في هذا الفصل ثلاث مراحل أساسية مر ا النظام الصحي في الجزائر، المرحلة 
حتلال الفرنسي،أما في المرحلة الثانية الإالأولى سنتطرق فيها إلى الوضع الصحي في الجزائر قبل 

حتلال الفرنسي للجزائر،و أخيرا نتطرق إلى النظام الصحي في الإسنتناول فيها النظام الصحي أثناء 
  .السيادة الوطنيةسترجاع إالجزائر بعد 
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  الوضع الصحي في الجزائر قبل الإحتلال الفرنسي -1

  
ستشراف المستقبل يكون لا محال بدراسة إأن فهم الحاضر و  وه, ما يمكن قوله في البداية

  .الماضي
حتلال الفرنسي، خاصة في ظل الحكم العثماني بتباين الإ تميز الوضع الصحي في الجزائر قبل

  .واضح للحالة الصحية للسكان
  

كانت البلاد عرضة للأوبئة الفتاكة و الكوارث الطبيعية خاصة في أوائل القرن التاسع 
عتمادا على تقارير بعض الرحالة و الأطباء الأوروبيين الذين تعرفوا في تلك الفترة على أحوال إفعشر،

البلاد،نستنتج أن الجزائر تعتبر بيئة صحية خالية من الأوبئة و الأمراض المعدية،و أن تلك الأمراض 
ان و جنوب المغرب المهلكة كانت تتسبب فيها علاقة الجزائر بأقطار المشرق العربي و بلاد السود
  . 1الأقصى و بعض المناطق بأوروبا خاصة عن طريق السفن التي كانت تنقل الحجاج

  
ومما زاد في حدة هذه الأمراض،جهل أغلبية السكان بأبسط قواعد الصحة،وبالتالي لم يهتموا 

صلي نتشار حمى المستنقعات و بالخصوص في فإبمحاربة الأوساخ ،رغم أا كانت تتسبب في زيادة 
  .الربيع و الخريف

  
كانت تكاد تخلو من  دبالإضافة إلى قلة الأدوية التي زادت الحالة الصحية سوءًا، فالبلا

 لم تكن توجد بالبلاد سوى صيدلية واحدة بمدينة الجزائر، لم ثصيدليات أو حوانيت بيع الأدوية، حي
  .2يكن لها أثر يذكر في الحد من هذه الآفات

  
هذا الميدان كان  ن التاريخ الجزائري،هو أن الإيمان بالقضاء و القدر فيما ميز تلك الفترة م

تخاذ إمسيطرا على العقول بصفة كبيرة،ولكن بعض الناس كانوا يؤمنون بالعلاج و التداوي و 
  .الأسباب للمحافظة على الصحة

                                                 
  .54-53،ص1985كتاب، المؤسسة الوطنية لل: ،الجزائر 2،طالنظام المالي في أواخر العهد العثماني، ناصر الدين سعيد وني -1

  . 54، ص نفس المرجع -2
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في سبيل  تخاذ الأسبابإما يعني ذلك أن القلة من الشعب الجزائري كانوا يبحثون عن العلاج و
خلق االله من داء إلا وجعل له دواء عرفه من عرفه  ام ˝جاء في الأثر ثالمحافظة على الصحة، حي

  .˝وجهله من جهله إلا السام،و السام هو الموت
  

فالطب و التداوي كان أضعف حل يفكر فيه عامة الناس الذين لم يفهموا حقيقة ما جاء من 
صديق حسن " ى الصحة و دوامها،وما يدعم قولنا هذا ما قالهتعاليم الدين الإسلامي في المحافظة عل

المعدنية، وو حقيقة الطب التمسك بطبائع الأدوية الحيوانية و النباتية "في الروضة الندية" خان
لا فساد في والتصرف في الأخلاط نقصا وزيادة،و القواعد الملية تصححه،إذ ليس فيه شائبة شرك و

  .1"بير و جمع لشمل الناسالدين والدنيا،بل فيه نفع ك
  

" علم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطبألا "قال الشافعي عن محمد بن يحي بن حسان
،فالإستشهاد بأقوال العلماء و الأطباء برهان 2"إن أهل الكتاب قد غلبونا على الطب:"كان يقولو

إن الفرق كبير بين "دي الخياطندعم به تحليلنا لهذا الوضع،و في هذا الصدد يقول الدكتور أحمد حم
الوقاية من الأمراض و معالجتها عند الإصابة ا،فالمرض و إن زال من الجسم قد يترك بعض الأثر، 
وإن أثار الأمراض التي تصيب الإنسان ،و علاماا تظهر عاجلاً أوآجلاً،و ما يقال في الفرد يمكن قوله 

ها عدم السلامة أو يترل في ساحتها وباء أو تستوطن فيها في الشعب و الأمة،فالأمة التي يكثر في أفراد
،إذاً فهذا الخسران لا يرتبط فقط بعدم "الأمراض تكون عرضة لخسران مادي و إقتصادي عظيم

الإستفادة من إنخفاض الدخل لأفراد اتمع،بل يرتبط كذلك بالتكلفة المادية الكبيرة في تقديم العناية 
  3.لأفرادوالرعاية الطبية لهؤلاء ا

  
نتشار الخرافات كزيارة الأولياء إهذه حقيقة مرة في تلك الحقبة من تاريخ الجزائر،حيث ساد        

 .الأضرحةو
  

                                                 
   .46، ص 2004دار النجاح للكتاب،:الجزائر،الرقية بين الانضباط الشرعي و التسيب في الممارسات،أبو مالك حسن سي العربي - 1
  .نفس المرجع ونفس الصفحة - 2
  29،ص2009صماء،دار الع:،دمشق1ط،الصحة و المريض بين الطب و الشريعةقع،ياسين المو معتز -  3
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كما شهد في هذه الفترة تناقص عدد سكان المدن كثيرا،حيث تناقص عدد سكان مدينة 
مة من أهاليها، نس 16821م بحوالي 1787وباء عام  قضىالجزائر إلى خمسين ألف نسمة بعد أن 

الذي ظهر على إثر قدوم سفينة عثمانية حاملة للحجاج من الإسكندرية و دام  1817وباء سنة و
شخصا في  13330ثلاث سنوات و عم جميع أنحاء البلاد،أما في مدينة الجزائر فقد هلك ما يناهز 

سكان المناطق  ،وهي الفترة التي بلغ المرض أشده،وحتى1818سبتمبر  6جوان إلى  21الفترة من 
   1الجبلية لم تسلم من هذه الأوبئة مثل منطقة جرجرة

  
  

و لكن هذا لا يعني أنه لم يكن أطباء في الجزائر في تلك الفترة،بل كانوا هناك أطباء ساهموا 
  .هتمام بالطب،حيث كان التداوي بالأعشاب و النباتاتالإبشكل أو بأخر في 

  لكن هل ينطبق ذلك على الحكام؟ وبشكل عام،  هذا ما كان يميز عامة الناس أو السكان
  

هتم الحكام كثيرا بصحتهم و صحة حاشيتهم مع أم لم يؤسسوا جامعات متخصصة إلقد 
مسيحيين من الأسرى من أجل العلاج و الرعاية  نتدبوا أطباء أوروبيينإفي الطب و لكنهم 

سيرا،كما كان للباشا حسين الصحية،حيث روي أنه كان للباشا بابا علي طبيب جراح قد وقع أ
،كما قام صالح باي بشراء طبيب إيطالي يدعى باسكال Baudouine نطبيب إنجليزي يدعى بود وي

  .قاميزو، وكذلك الباي حسين بو كمية باي قسنطينة كان له طبيب هولندي يدعى سانسون
  

بقيمة الطب و البايات يجلبون الأطباء لأنفسهم،يؤمنون  تويظهر أنه بينما كان الباشاوا
  .2لا يهتمون بصحة السكان عموما تاركين العامة للطب التقليدي اكانو) الأوروبي(

  
من ناحية النظام الصحي فقد كان في الجزائر عدة ملاجئ و مصحات من بينها ملجأ في ناحية 

العقلية،و ملجأ أخر يأوي بعض العجزة من الأتراك و الجيش  ضباب عزون خاص بالأمرا
كما كانت هناك مستشفيات خصصت للأسرى المسيحيين حيث تم إنشاء أول  الإنكشاري،

                                                 
  . 55ص رجع السابق ،المناصر الدين سعيدوني، - 1
  . 95،ص 2008للكتاب، ةدار كتام: ،الجزائر 1ط،إدارة المستشفيات العمومية الجزائريةنور الدين حاروش، -  2
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 15751و مستشفى أخر في عام   Sébastienم من طرف الراهب سيبستيان 1551مستشفى عام 
  .،و كانت هذه المستشفيات تسير من طرف المنظمات الدينية المسيحية

  
 2لية واحدة كانت بمدينة الجزائرما يمكن ملاحظته هو أن الصيدليات شبه منعدمة ما عدا صيد

و الذي كان " باش جراح" ،كما جاء ذكرها سابقا،و كانت قرب قصر الداي و يشرف عليها
صيدلي و جراح وطبيب في نفس الوقت،و لكن ما يميز هذه الصيدلية هو أا تحتوي على بعض القناني 

خصصة لبيع الأعشاب و النباتات و الكؤوس المحتوية على العقاقير و التوابل،و بعض الدكاكين الم
 .3الطبية كالحلبة و القرنفل

  
  

المولود في " (شوإبن حماد" شتهروا في تلك الفترة،نجد الطبيبإومن بين الأطباء الذين 
الذي ألف ) م1802 - 1785مابين -م1695ل الموافق  ه1200و1197والمتوفى في  – ه1107

يث خصصه لشرح المصطلحات الطبية وتعريفها، ح" الجوهر المكنون من بحر القانون"كتاب أسماه
  .4دواء مرتبة ترتيبا أبجديا معتمدا في ذلك على كتاب القانون لابن سينا 90تدوين حوالي و

  
هذا ما يبين عكس ما كان يقوله بعض الغربيين من الأوروبيين الذين وفدوا إلى الجزائر مع 

هنة الطب وبالتالي يجهلون وجود علماء كبار في حتلال الفرنسي،بأن الجزائريين لا يعرفون مالإمطلع 
  .بن سينا و الرازيإالطب مثل 
  

من طرف السكان وبدرجة كبيرة من طرف الحكام ساهم في تفشي  ةفالإهمال و اللامبالا
بالإضافة إلى مرض الطاعون أمراض أخرى منها الجدري وحمى المستنقعات و حمى التيفوس،ومما زاد 

 ةنتشار ااعات،حيث تعرضت الجزائر للمجاعإقع،و دة للسكان هو الفقر المفي سوء الأحوال الصحي
م مما أثر كثيرا على قدرة السكان في تحمل المرض 1809و  1804و  1800و  1794خلال سنوات 

                                                 
  . 96 ،صنفس المرجع الآنف الذكر - 1
  . 54ص، المرجع السابقناصر الدين سعيدوني، - 2
  . 97صلمرجع السابق ،انور الدين حاروش، - 3
  . 98ص، المرجع نفس- 4
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جتماعية و حتى على النمو الديمغرافي الذي الإقتصادية و الإنعكس سلبا على الحالة إومقاومته،مما 
  .ا أثر في نقص عدد السكانتدهور كثيرا مم

  
تخاذ بعض الإجراءات لعدم تنقل إما كان يحسب لصالح الحكام العثمانيين،هو أم قاموا ب

تية إلى الجزائر و ضرورة حيازا على الأالعدوى من الخارج إلى البلاد،كتفتيش السفن التجارية 
ثبوت وجود المرض يتم منعها من  ،و في حالة)الطاعون(شهادة تثبت عدم إصابة طاقم السفينة بالمرض

ستعمال أسلوب الحجر الصحي لعزل المرضى في حالة دخول المرض و ذلك لمنع إدخول الميناء و
  .خرينأنتقال العدوى إلى أشخاص إ

  
ستنتاجه من خلال ما تم ذكره،هو أن الوضع الصحي في الجزائر قبل الإحتلال إما يمكن         

نلاحظ أن السكان كان يسيطر عليهم فكر منغلق بحيث أن أكثرهم لا  الفرنسي كان متباينا،من جهة
منهم ويؤمنون بالعلاج عن طريق الطب،فمنهم من كان يتخذ من السحر و الشعوذة وسيلة للعلاج، 

من كان لا يجرؤ على دفع المرض و هذا لحكم و قدر االله حسب زعمهم،و لكن هذا لا يعني أنه لم 
ذ الأسباب عن طريق التداوي خاصة بالأعشاب والنباتات،ووجود يكن من السكان من كان يتخ

،أما ما يمكن قوله على "شبن حماد وإ"الأطباء لأكبر دليل على ذلك، من أمثال الطبيب و الصيدلي 
الحكام في هذه الفترة،هو أم كانوا يهتمون بصحتهم و صحة حاشيتهم من خلال جلب الأطباء من 

  .م و علاجهم من الأمراضالأسرى الأوروبيين لوقايته
  

نتقال الأوبئة إلى الجزائر كان عن طريق إفالجزائر لم تكن بلد يتوطن فيه المرض و الوباء و لكن 
فريقية و عربية،و التي تعتبر الموطن إالعلاقات الخارجية التي تربطها بدول العالم ،خاصة منها دول 

خالية من الوباء،خاصة وباء الطاعون الذي الرئيسي لتلك الأمراض،مما يدل على أن الجزائر كانت 
  .أهلك عدد كبير من السكان 

  
قتصادية الإجتماعية وحتى الإنتشار الأمراض و الأوبئة في الجزائر أثّر كثيرا على الوضعية إ

نعكس سلبا على النمو الديمغرافي ،فهذه المرحلة غير المستقرة التي مر ا اتمع الجزائري إللسكان مما 
حتلال الفرنسي للجزائر ،هذا الأخير أدخل معه الإو الدولة العثمانية عامة،ساعدت كثيرا على خاصة 

  .نظام صحي جديد في محتواه و أهدافه
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  النظام الصحي أثناء الإحتلال الفرنسي-2
  

ستعماري،حيث يصاحب الإحتلال الجزائر ظهور مؤسسة صحية تخدم مصالح المنطق إصاحب 
  .تثبيت وجوده وتوطيدهحتلال منطق ضروري لإكل 

تركيبة وحتلال و أثرها على بنية الإوإذا كان لنا أن نعرف أهم التغيرات التي صاحبت هذا 
عتباره وسيلة من وسائل التغيير،و ذلك من خلال إاتمع الجزائري،سنتطرق إلى النظام الصحي ب

  :تقسيم هذه الفترة إلى ثلاث مراحل أساسية
  

  1850-1830:المرحلة الأولى-1.2       
  

و أشكال تتماشى  تعرف قطاع الصحة باعتباره عنصرا مهما في تحقيق الهيمنة،عدة إجراءا
  .حتلال والأهداف التي يصبوا إلى تحقيقهاللإمع التطور العام 

حتلال يتكونون أساسا من العسكريين و ما يرافقهم من فريق الإكان المستوطنون في فجر
  .و تمثل دورهم في المساندة و تقديم الرعاية الدائمة للجيش) ممرضين و أطباء عسكريين(طبي

  
إنما وحتلال الفرنسي بتطوير النظم الصحية التي كانت موجودة قبل غزوه للجزائر الإلم يهتم 

كان هدفه الأساسي في هذه المرحلة المبكرة هو العمل على بسط قوته و نفوذه على كامل التراب 
ستيطان،فقد تم تقديم الإييد السكان و بالتالي تسهيل الهيمنة و الجزائري،و دف جذب و كسب تأ

 رفضوا و نفروا ينالعلاج لهم عن طريق الممرضين و المسعفين، و لكن بصفة عامة فإن الأهالي المدني
  .1عتبروا أعداء دائماأستفادة من العلاج و الإسعاف الذي يقدمه العسكريون، الذين الإمن 

  
و في ) بونة سابقا(مستشفى في كل من الجزائر،  وهران، عنابة م إقامة1832تم في عام 

خر في أم 1837،و في عام 1835خر في الدويرة وفي مستغانم في عام أم مستشفى في بجاية و 1834
م سجلت قائمة المصحات المتنقلة و المستشفيات 1843م وفي عام 1839قالمة ،وفي البليدة عام 

                                                 
1- Ministère de la Santé,L´organisation de la distribution des soins durant la piriode 
colonial,séminaire sur le développement d´un système national de santé:l´expérience algérienne,Exposé 
n˚1,Alger les 07 et 08 avril,1983,p 24.  
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م كانت الجزائر 1845،وفي العام)مدينة بوغار،تنس،ثنية الحد(يينالمفتوحة للمدنيين وكذا العسكر
  .1مستشفى 38برمتها تعد 
  

لكن جميعها كانت تخصص  وإن وجود هذه المستشفيات من مستلزمات الحرب بالفعل، 
  .الموالين للنظام الإستعماري ملحقات ا للمدنيين

 
  ،تحضيري وتمديني من جهةأن الطب عمل "أحد الأطباء الفرنسيين  Bousinيقول بوزين

ستقطاب العرب إلينا،المساهمة في توسيع إخر يشكل مؤسسة سياسية بإمكاا من خلال أمن جانب و
 .2"نفوذنا و تأثيرنا السلمي على قبائل المناطق الداخلية

 
حتلال دور المساندة و الدعم لتثبيت الإلقد لعب قطاع الصحة في المرحلة الأولى من مراحل 

م بلغ عدد الأطباء 1835ستعماري حيث نجد مثلا أنه سنة الإتلين في الجزائر و خدمة الجيش قدم المح
طبيبا معظمهم يقطن بمراكز إقامة المستوطنين الفرنسيين و الأوروبيين و ذلك لخدمتهم و الحفاظ  80

  .3على صحتهم
  

لفترة كان توزيع تعتبر هذه الفترة عسكرية ما عدا مناطق الجنوب التي لم تحتل بعد،في هذه ا
العلاج يتم من طرف مصلحة الصحة العسكرية أي بواسطة العسكريين،حيث تم وضع عيادات 

  .4بالعسكريين و هذا لخدمتهم الآهلةسيارات إسعاف ثابتة، و هذه الهياكل كانت توضع في المناطق و
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .17،ص2007دار القصبة،: الجزائر)محمد عبد الكريم أوزغلة:ترجمة( المواجهات الثقافية في الجزائر المستعمرةإفون تيران، - 1

  .34نفس المرجع،ص -2
ع،تخصص معهد علم الاجتما،رسالة ماجستير."إختيار المريض لأسلوب العلاج في القطاع العام و القطاع الخاص"كريمة بوعزيز، -3

  . 27،ص 2002سنة جامعة الجزائر،ديمغرافيا،
  .113،ص رجع سابق منور الدين حاروش، -  4
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  1945- 1850:المرحلة الثانية-2.2
  

صيرة جدا و لم تعرف تطور كبير من ناحية الرعاية عكس المرحلة الأولى التي تبقى فترة ق
الصحية للسكان،فإن هذه المرحلة عرفت تطورا كبيرا،حيث شهدت ميلاد مؤسسة صحية حقيقية 

  .حتلال الفرنسي بالجزائرالإتخدم مصالح 
  

ما ميز هذه المرحلة هو المقاومة الكبيرة للشعب الجزائري في شكل ثورات ومقاومات شعبية 
في  ةتخاذ سياسة أخرى أكثر عدوانية و لكن إنسانيإحتلال الفرنسي إلى الإ،مما دفع بحتلالللإ

ظاهرها،و هي إنشاء نظام صحي يهتم بصحة الجيش الفرنسي و السكان المدنيين من الأوروبيين 
  .الجزائريين و

  
ة هتمت الإدارة الفرنسية في هذه المرحلة بتطوير النظام الصحي المدني  وذلك باتخاذ عدإ

            :  1إجراءات كان أهمها
  
  .على الهجرة إلى الجزائر و العمل في العيادات الطبية الغربيين طباءالأتشجيع  -
 .إنشاء دوائر طبية -
 .إنشاء مستشفيات مدنية مفتوحة خاصة للأوروبيين -
 .تدعيم و جعل المستشفيات الموجودة مفتوحة خاصة للأوروبيين -
 .مختلطةتدعيم و جعل المستشفيات العسكرية  -
 .علمية و مؤسسات طبية جديدة هيئاتإنشاء  -
معهد ومساندة،و يتعلق الأمر بإنشاء كلية الطب بجامعة الجزائر  هيئاتإنشاء مؤسسات و  -

  .و المخزن العام للمصالح المدنية للصحة ،باستور
 
  

 1907وإنشاء عيادات للأهالي عام  1904كما تم تكوين المساعدين الطبيين من الأهالي عام 
  .1926و الممرضات الزائرات عام 

                                                 
  .28،ص المرجع السابق كريمة بوعزيز، -  1
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  :وكانت المؤسسة الصحية مؤلفة من أربعة أشكال للتنظيم و هي

  .تنظيم صحي عسكري كوسيلة منطقية و ضرورية للمستوطنين - 1
تنظيم صحي مشابه لذلك الموجود بالمتربول،تم إدخال عن طريقه لأول مرة ما يعرف  - 2

  .1بالطب الليبرالي
    
البريد :كانا موجهين للأوروبيين و الجزائريين العاملين في القطاعات التالية هذين التنظيمين  

المواصلات، السكك الحديدية،عمال المناجم،النقل الورشات الصناعية،و كان يقدم خدمات صحية و
الطب أو médecine de l’occupantمَرضية بصفة عامة،و هذا ما يسمى بطب المستعمر

  .2الاستعماري
    

 عقائم على المساعدة الطبية اانية، موجه للسكان الأصليين المحرومين، وبالطبتنظيم  - 3
  .ستعماريةالإللعمال في قطاع الفلاحة الذين يمثلون قوة العمل في المزارع 

لكنه كان مهددا باستمرار من  وشكل من الطب التقليدي المحصور في الأرياف و الجبال،  - 4
  .لتنظيمات الصحيةقبل الأشكال الثلاثة الأولى ل

  
ستجابة لمطالب للإإن التطورات التي حدثت في النظام الصحي في الجزائر المستعمرة،جاءت 

المستوطنين الفرنسيين و الأوروبيين من جهة،و من جهة أخرى فإن التطورات و الإجراءات التي 
دارة الفرنسية أدخلت على النظام الصحي المدني وكذا العسكري،كانت مجرد وسيلة إستراتيجية للإ

حتلال،لأن المستشفيات و مراكز العلاج التي سمح الإكمحاولة لكسب تأييد الجزائريين لمشروع 
ستفادة من خدماا،كانت تلاقي حذرا و تخوفا كبيرا من قبل المرضى الجزائريين،و لم الإللأهالي 

فضلا عن هذا فإن العلاج يكونوا يعالجون فيها إلا إذا تفاقم المرض و لم تتمكن الأسرة من علاجه،
  .3عند الفرنسيين يعتبر تدنيسا لشرف الأسرة وكرامتها

  

                                                 
1- Ministère de la santé  ، op.cit،pp24-25. 

  . 113،صرجع سابق منور الدين حاروش، - 2
3- Mohamed Amir٫l َhistoire de la santé en Algérie , Alger:o.p.u٫ p219. 
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نستنتج أن تطور النظام الصحي في الجزائر في هذه الفترة لم يكن بريئا ولا إنسانيا لصالح 
ستعمارية جديدة دف من خلالها فرنسا إلى توطيد علاقتها إالسكان و الأهالي،بقدر ما كان سياسة 

ن الأهالي و ذلك للقضاء على الثورات الشعبية من جهة،والحركة الوطنية من جهة مع السكا
م بإشعال فتيل الثورة التحريرية،و التي جاء على إثرها 1954أخرى،هذه الأخيرة قامت في سنة 

  .السيادة الوطنيةسترجاع  إ
  

   1962 -1945: المرحلة الثالثة-3.2
  

المتدهور الذي مس الشعب الجزائري كنتيجة للسياسة  قتصاديالإجتماعي و الإإن الوضع        
باستثناء البعض من الجزائريين الذين (ستدمارية العنصرية التي أخذت في تطبيقها فرنسا في الجزائر الإ

،ساهم وبشكل كبير في تدهور الوضع )لدى الأوروبيين كانوا محظوظين لمعاملتهم بنفس المعاملة
الأمراض و الأوبئة و الفقر وااعة،و هذا ما أدى إلى ظهور حركة نتشار إالصحي للأهالي جراء 

قتصادية،وكان ذلك نتيجة الإجتماعية والإوطنية تدافع على حقوق الجزائريين السياسية منها و 
  .حتلال و هيمنتهالإنبعاث و بروز الوعي الوطني لدى الشعب الجزائري الذي عرف حقيقة لإ

  
حتلال الفرنسي أدخل بعض التحسينات على النظام الصحي القائم الإأن  ما ميز هذه المرحلة هو     

ستعماري الإو إنما لصالح أفراد الجيش  ،،و بطبيعة الحال ليس لصالح الغالبية من الشعب الجزائري
  .المستوطنين الأوروبيين وكذا الخدم من الجزائريينو

  
،جمعية 1926نجم شمال إفريقيا في سنة (لمختلفة،إن ظهور الحركة الوطنية بتنظيماا و تشكيلاا ا     

جعل الشعب الجزائري 1937،حزب الشعب الجزائري في سنة 1931العلماء المسلمين في سنة 
ستفادة كل إالمساواة في والعدالة  ،يطالب بحقوقه بطريقة قانونية منظمة،ومن بين ما كانت تنادي به

  .جتماعيالإمتيازات الضمان وإمن خدمات الصحة الجزائريين دون تمييز عرقي أو ديني أو طبقي 
        
ستعماري، الإلم يكن لهذه الأحزاب و الجمعيات تأثير فعال و واضح على التنظيم الصحي      

ستجابة لمصالح المستوطنين الأوروبيين، و ساعد الحظ القلة من الإالذي واصل تدعيمه للعمل على و
ستعمارية و العمال في الإنتخابية  في الإدارة الإضاء في االس الجزائريين المثقفين ممن كانوا أع
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من مصالح الصحة  ةستفادالإو  ،جتماعيالإمتيازات الضمان إستفادة من الإالقطاعات الصناعية، من 
  .المخصصة للأوروبيين

  
من حتلال الفرنسي في حق نشطاء الحركة الوطنية الإسانية من طرف الإن غير أدت الممارسات     
ستقلال الإسجن و تعذيب و نفي إلى تغيير هذه الأخيرة من مطالبها،حيث أضحت تنادي بوقتل 

ندلاع الثورة التحريرية في أول نوفمبر من إندماج،و هو ما أدى ا إلى إعلان الإبعدما كانت تنادي ب
بل النظام ندلاع الثورة التحريرية سوف يكون له تأثير حقيقي على مستقإم ،وعليه فإن 1954سنة 

  .السيادة الوطنيةسترجاع إحتلال و بعد الإالصحي للجزائر أثناء 
  

  :FLN 1954نشأة النظام الصحي لجبهة التحرير الوطني   
    
  :إن النظام الطبي للثورة الجزائرية كان يمتاز بصفتين أساسيتين و هما  

وفي العلاج،أما الصفة الثانية الثورية و الشعبية،فهو نظام ثوري في تكوين الإطارات و إحضار الأدوية،
عناصر جبهة والتي هي الشعبية ،فتظهر في كون طب الثورة لم يكن خاصا بوحدات جيش التحرير 

،بل كان شاملا لكافة أبناء الشعب و كان مجانا،و هذا لإضفاء الطابع الشعبي طفق الوطنيالتحرير
  .1للثورة بالمفهوم الواسع لها

    
  :التحريرية بفترتين متباينتين تميز النظام الصحي للثورة  

و تميزت بالعشوائية و عدم التنظيم،حيث كان النظام  1956إلى  1954الفترة الأولى تمتد من 
الصحي قائما على العلاج الأولي أو الإسعافات الأولية،و كان في مجمله غير مؤطر وغير مجهز بما فيه 

  .الكفاية
أوت  20،حيث تميزت بانعقاد مؤتمر الصومام في 1962إلى  1956و الفترة الثانية تمتد من       

تقسيمه والذي نظم الثورة،بما فيه تنظيم قطاع الصحة و منحه طابع المؤسسة،حيث تم تنظيمه  1956
الولاية،حيث يعتبر القطاع أساس هذا النظام في -المنطقة-الناحية- القطاع-القسمة:إلى خمسة مستويات

  . القطاعاتحين أن الناحية تضمن التنسيق بين
    

                                                 
 .116،صرجع سابق منور الدين حاروش، -  1
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و مخابئ مهيأة  الطينأو بيوت من  كوخ تمثلت المؤسسات الصحية غالبا من بنايات على شكل  
كانت التجهيزات و الوسائل المستعملة بسيطة جدا تأتي أغلبيتها من  اعلى شكل مستشفى، كم

ستعمارية بواسطة أطباء و ممرضين جزائريين يعملون بالمستشفيات الإالمؤسسات الصحية 
الأوروبية،ولكنهم ينتمون إلى جبهة التحرير الوطنية و يعملون لصالحها،أما فيما يخص الأشخاص 

الإضراب التاريخي للطلبة  نتيجةستجابة الفعالة للطلبة و الثانويين الإالمؤطرين،فإنه يجدر الإشارة إلى 
لتحرير الوطني،بما مما سمح بدخول العديد من الطلبة في صفوف جيش ا 1956ماي  19الجزائريين في 

نظموا إلى صفوف الجهاد و عملوا إفي ذلك طلبة كلية الطب و ممرضين وأطباء جراحين و صيادلة 
  .1على تدعيم وتطوير نظام الصحة للثورة

    
أما فيما يخص النظام الصحي لجبهة التحرير الوطني فقد تركز على ضمان الخدمات   

  .ات المادية والبشريةوذلك رغم نقص الإمكاني:تيةالأالنشاطات أو
نشاطات خاصة بتقديم العلاج والفحوصات للمجاهدين والجنود،والكشف على حالتهم  - 1  

ا ما تكون صعبةالصحية والقيام بعمليات جراحية غالب.  
  .نشاطات خاصة بالوقاية،خاصة من الأمراض المعدية - 2  
  .تطلبات الفترةحتياجات وملإنشاطات خاصة بتكوين المساعدين الطبيين خاضع  - 3  
متدت هذه النشاطات فيما بعد والتي كانت موجهة في أول الأمر إلى جنود ومجاهدي جيش إ  

  .التحرير الوطني إلى السكان المدنيين بالدواوير والجبال
    
جتماعية بما فيها الخدمات الصحية لجبهة التحرير الوطني تأسست في أول الأمر الإإن الخدمات   
علاج لصالح جيش التحرير الوطني،في بداية الأمر كان منتجي الصحة من أطباء حتياجات الإلتلبية 

قليل جدا لا يكفي لتغطية كل التراب الوطني و تقديم العلاج المناسب،فكان دور الأطباء غير كافي 
ممرض لتقديم أوومحدود،فكان كل قطاع يعتمد على مصادره الخاصة،بحيث يكون هناك طبيب واحد 

،ونعني 2ولية للمصابين من الجنود في الحرب وكذلك تقديم العلاج للمجتمع المدنيالإسعافات الأ
  .ستثناءإبذلك عامة الشعب دون 

                                                 
1-A.Bouchrit٫Dj.Auild abbas٫M.Toumi٫Le système de santé durant la gurre de l′libération 
national‚Ministère de la santé‚Alger‚1983‚p42.  
2- F.Benatia‚les actions humanitaires pendant la lutte de libération(1954-1962),Alger,Imprimerie 
Dahlab,1999,pp73-74. 
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بدأت تتحسن وضعية النظام الصحي لجيش التحرير الوطني،  1957لكن ومع بداية سنة   
ين الذين زداد عدد الأطباء وتم تكوين عدد كبير من الممرضين وهذا بفضل الطلبة الجزائريإ ثحي

كانوا يدرسون في كليات الطب الفرنسية بالجزائر و فرنسا،مما جعل جيش التحرير مدرسة لتكوين 
تخاذ إجراءات شديدة لمراقبة دخول إستعمارية إلى الإالممرضين،و هو السبب الذي دفع بالإدارة 

  .1المنتجات الصيدلانية
    
  :ما كما يليبشأن التنظيم الداخلي للنظام الصحي للثورة فكان منظ  

الذين يقومون به يخضعون إلى النظم  ليلحق النظام الصحي رأسا إلى النظام العسكري، وك -
جتماعيات فإنه كان يتبع إلى الميدان الإنظام المرشدات  االعسكرية التي يخضع لها جيش التحرير، عد

  .السياسي
عليهم أن  عص، ويمنيمنع على القائمين على المستشفى أن يتجولوا أو يتصلوا بأي شخ -  

  .يمنع أن يتصل م أي شخص أو يعرف مكانه ايخبروا بمكان المستشفى، كم
تصال بإدارة القسم والناحية الإبالمستشفى فرقة خاصة بالحراسة،و بجلب التموين و  -  

  .والمسؤول العسكري بصفة خاصة
  . الأكل واللباسيزود المستشفى بالتموين لمدة أطول ما يمكن، مع أسبقية المستشفى في -  
يمنع على الممرضين المتجولين أن يظهروا أنفسهم بأن مهنتهم هي التمريض أو الطب إلاّ  -  

  .عند الحاجة
  .أن لا يحمل الممرض من الدواء إلاّ أقل كمية،أما الباقي فهو مخزن تحت الأرض -  
اصة لا يعلم كل ما يخص المستشفى من تموين و أدوات و دواء يجب أن يخزن في أماكن خ -  
  .ثنان أو ثلاثةإا إلا 

  .2هناك ساعي البريد خارج المستشفى يقوم بتبليغ الأوامر -  
    
لتفاف حولها،مما عقّد من مهمة الإنظرا لقوة الثورة وشموليتها دفع بالشعب الجزائري إلى   
قتصادية الإستعمارية،لذلك عمدت هذه الأخيرة إلى إدخال بعض الإصلاحات السياسية والإالإدارة 

                                                 
1- Ibid,p75    

 .120- 119ص ،رجع سابق م،نور الدين حاروش -2
 

  



 35

حتلال من للإوهذا لصالح الغالبية الكبرى من الشعب الجزائري،هذا في ظاهرها ولكن النية الحقيقية
وراء هذه الإصلاحات هو عزل الثورة عن الشعب مما يسهل عملية القضاء عليها،ومن بين هذه 

نسي مليون فرنك فر182,3والذي خصص مبلغ  1958الإصلاحات ما جاء في مخطط قسنطينة سنة 
مليون  330,6نتقل المبلغ إلى إ،و 1959كغلاف مالي لقطاع الصحة والبرامج الصحية،وذلك سنة 

  .19621فرنك فرنسي سنة 
 

لتحاق وبأعداد الإبقيت هذه الإصلاحات حبر على ورق ما عدا السماح للطلبة الجزائريين 
باقي الشعب الجزائري في  مهمة بكلية الطب بجامعة الجزائر ومدارس تكوين المساعدين الطبيين،أما

  .حتلال الفرنسيالإالمحتشدات والقرى المعزولة بقي يعاني حقد وبطش 
ذكر له بأنه يستطيع أن "الجنرال باولاني" كتب أحد مراسلي جريدة النيويورك تايمس يقول بأن  

،هذه المقتبسات ليست في حاجة إلى 2قتضى الأمرإألف إذا  100ألف،وحتى  40ألف،  30يقتل 
  .ليق أو تعقيبتع

    
ستعمارية كان عبارة عن سياسة الإفالوضع الصحي الحرج للشعب الجزائري الذي ميز الفترة       

حتلال الفرنسي الذي جرب كل الطرق والوسائل في سبيل القضاء على الإمدروسة من طرف 
اص منومة من أجل الوجود الجزائري ،وما الإصلاحات التي قام ا في فترات متباينة ما هي إلاّ أقر

حتلال،فالإصلاحات التي مست النظام الصحي والتي الإالقضاء على المقاومة التي تعرض لها منذ بداية 
باشرا الإدارة الإستدمارية في الجزائر،كانت في الواقع لصالح الفرنسيين والأوروبيين ولم يستفد منها 

ستدمارية،ومن جانب أخر ظهور نظام صحي الشعب الجزائري إلاّ القليل ممن كان موالي للإدارة الإ
مؤسس وإنساني في طبيعته وثوري في أهدافه،ألا وهو النظام الصحي لجبهة التحرير الوطني والذي 
كان موجه لأفراد جيش التحرير الوطني من جهة وموجه كذلك لتقديم العلاج للسكان من جهة 

بذرة الأولى لبروز النظام الصحي للجزائر أخرى،حيث يعتبر النظام الصحي لجبهة التحرير الوطني ال
  .المستقلة في عناصره وأهدافه

    
  

                                                 
  .34،ص رجع سابق مكريمة بوعزيز، - 1
  .20دار العودة،بدون سنة،ص: بيروت.قصة الثورة الجزائرية من الاحتلال إلى الاستقلالأحمد الشقيري، - 2
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  النظام الصحي الجزائري بعد الإستقلال - 3
  

حتلال الفرنسي تميزت بعدم التوازن الجهوي الإكما جاء ذكره في المبحث السابق فإن فترة   
بالصحة العسكرية عتناء للإاللامساواة فيما يخص صحة السكان،بحيث وجهت كامل الجهود و

صفة خاصة،فالوضعية الصحية بوالأفراد المستوطنين،وتركزت المراكز الصحية في المدن الكبرى 
والسل والكوليرا  اللسكان الجزائريين كانت صعبة جدا وتميزت بانتشار الأمراض والأوبئة،كالملا ري

  .الخ...والتيفود والإسهال
    

 ا مستشفيات وأطباء،كان الريف الجزائري يعتمد في حين كانت المدن الكبرى في الجزائر
 300على الطب التقليدي والأعشاب الطبية،بسبب عدم وجود مراكز صحية ا،حيث نسجل قرابة 

  .1ملايين نسمة 10ل طبيب فقط 
    

غداة الاستقلال كان وجوبا على الحكومة الفتية أن تعمل على تغيير هذا الوضع،فكان عليها 
عن طريق وضع سياسة وطنية صحية دف من  ،عرفة التحديات والرهاناتتحديد الأولويات وم

ومكافحة ظاهرة وفيات الأطفال التي كانت بنسبة عالية  ،خلالها إلى القضاء على الأمراض والأوبئة
  .جدا،وكذا بناء الهياكل وتكوين الإطارات الطبية والشبه الطبية والإدارية

  
ربع مراحل أساسية،نبين من خلالها مدى حرص الحكومة وعليه يمكن تقسيم هذه الفترة إلى أ

حتياجات السكان إلى الرعاية الصحية،وهذا من إالجزائرية على تطوير النظام الصحي وجعله يتماشى و
خلال وضع سياسات وطنية بمجموعة من البرامج،والأهداف القصيرة المدى والمتوسطة والطويلة 

تخذت إالمتاحة في تلك الفترة،إذا علمنا أن هذه السياسات المدى،مع توفير الإمكانيات والوسائل 
  .طبعاالسيادة الوطنية سترجاع إمباشرة بعد 

  
  
  

                                                 
، 07،عدد الجزائرالصادرة ب،مجلة دراسات إستراتيجية،حاروش،السياسة الصحية في الجزائر بين الرهانات و الواقع نور الدين -  1

  43،ص2009
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  بروز ونشأة النظام الصحي الجزائري 1974 - 1962:المرحلة الأولى -1.3

  
جتماعي الإالصحة ليست حق أساسي فقط وإنما هي كذلك مصدر أساسي للتطور 

ساس هذا المبدأ العام عمدت الجزائر في كل الدساتير التي سنتها إلى أ ىقتصادي والفردي، وعلالإو
  .لايمكن نكرانه أو تجاهله 1جعل مبدأ حق المواطنين في حماية الصحة أساسي

  
م لحالة صحية 1962حتلال الفرنسي وذلك في سنة الإكما جاء ذكره فإن الجزائر ورثت عن 
كان متمركزا في المدن  كنذاأنظام الصحي الموجود أقل ما يقال عنها أا متدهورة ويرثى لها،فال

الكبرى بالجزائر العاصمة،وهران وقسنطينة،ويتمثل النظام الصحي خاصة في الطب العمومي الذي يتم 
داخل المستشفيات،وعيادات تشرف عليها البلديات وتقدم المساعدات الطبية اانية،ومراكز الطب 

  .2لتربية والتعليمالمدرسي النفسي تشرف عليها وزارة ا
  
قتصادي، إشتراكي كنظام لإالنهج ا سترجاع السيادة على أراضيهاإتخذت الجزائر بعد إ
ستبدال الشكل الصحي إستعماري، وكان لزاما على الحكومة الإمع النظام الليبرالي  ةوكقطيع

  .ستعماري الموروث بشكل أخر يختلف عنه في عناصره وأهدافهالإ
  

َ تعد حوالي ستقلال ،كانالإغداة  وذلك لتغطية )جزائريين %50(طبيب  500ت الجزائر
مليون نسمة،أما الوضعية الصحية في هذه  10,5نذاك بحوالي أحتياجات السكان الذين قدر عددهم إ

الفترة فقد كانت تتميز بوفيات الأطفال خاصة الرضع،والتي كانت بنسبة مرتفعة تجاوز معدلها 
نتشار الأمراض المعدية المرتبطة بالحالة البيئية إسنة،وكان  50،و أمل حياة لم يصل إلى  180‰

  .والمعيشية السبب الرئيسي للوفيات
  
  
  

                                                 
1- République Algérienne Démocratique et Populaire, Ministère de la santé et de la population, 
Développement du système national de santé. Stratégie  et perspectives, Alger, 2001, p4.  

 .132،صإدارة المستشفيات العمومية الجزائريةنور الدين حاروش، - 2
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  :وأمام هذه الوضعية ومحدودية الموارد المتوفرة،سطرت وزارة الصحة هدفين رئيسيين وهما

وكذا الأطباء على مختلف جهات الوطن ) عامة وخاصة(إعادة توزيع المؤسسات الصحية -
إجبارية العمل بنصف الوقت في القطاع (ستفادة من العلاج بشكل متساولإسماح لكل السكان الل

  ).فرق طبية متنقلة لالعمومي بالنسبة للممارسين الطبيين في القطاع الخاص، وتشكي
  .مكافحة الوفيات والقضاء على الأمراض والأوبئة المتنقلة -
 

فقد  كموجهة لحماية الفئات المحرومة، وبذل كما تميزت هذه المرحلة بوضع عدة برامج صحية
  .1تم تأسيس التلقيح الإجباري للأطفال

  
أما المحاور الكبرى التي ركزت عليها الحكومة في وضعها للسياسة الصحية الوطنية فتمثلت 

  :2في
  
إن أفضل طرق العلاج هو تجنب المرض والعمل على عدم وقوعه،وذلك من خلال :الوقاية-

 .نتشاره عن طريق التلقيحإ حية وإجراءات النظافة ومحاصرة المرض قبلالحملات التلقي
حيث يتلقى المريض بعد تعرضه للمرض أو لحوادث العمل العلاجات :علاج الأمراض-
  .ستعصاء العلاجإمن المراكز الصحية القاعدية،ثم المستشفيات في حالة  ءبتداإالضرورية 
لأهداف المرسومة في الخريطة الصحية،أي تحقيق وذلك تحقيقا ل:التوزيع العقلاني للأطباء-

  .تغطية صحية كاملة للتراب الوطني من حيث الموارد البشرية والهياكل والمعدات الضرورية
  

طبيب إلى  2500تقلص عددهم من  ثتميزت هذه الفترة بذهاب الأطباء الفرنسيين، بحي
الخاصة بالصحة العمومية هي  نقص فادح في الهياكل الصحية،أما عن المؤشرات عطبيب، م 630

  :3تيلأكا
  .‰180نسبة وفيات الأطفال  -

                                                 
1- M.S.P, op.cit, p.5. 

 .131،صسابق الرجع المنور الدين حاروش، - 2
 2009،سنة  06لجزائر ،عدد االصادرة ب،مجلة دراسات إستراتيجية،واقع و أفاق.إصلاح المنظومة الصحية براحو فافة سهيلة، - 3

  .113،ص
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  .سنة50أمل الحياة  -
  .ساكن 10.000 لكل 1,6إلى 1,2عدد الأطباء  -
  .ساكن 100.000لكل  2إلى  1 أطباء الأسنان من -
  .ساكن 100.000لكل  3الصيادلة  -
  

ستيراد وتوزيع إالتي تم بإنتاج وتم خلال هذه الفترة تأسيس الصيدلية المركزية الجزائرية و
  .1التوزيع بالتجزئة فكان موزع على القطاع العام والخاص االأدوية بالجملة، أم

  
 163م، 1966بلغ سنة  ثأما من حيث الهياكل القاعدية فقد كان هناك عجز دائم، حي

شبه طبي  20.000طبيب و 364 دمركز صحي، وبعد 256 وسرير،  39418مستشفى بسعة 
م زيادة في عدد السكان حيث وصل إلى 1974سنة  تمستخدم إداري، وشهد 19000الي وحو

 558عدد المراكز الصحية  غسرير، وبل 41728في عدد الأسرة بلغ  ةمليون نسمة، وزياد 15.6

ما يسمى بالقطاع الصحي حيث بلغ العدد  ءطبيب، وإنشا 1425في عدد الأطباء بلغ  ةمركز، وزياد
  .م1962ه المرحلة هو الزيادة النسبية لقاعات العلاج مقارنة بسنة ميز هذ ا، وم1432

  
تسمى هذه الفترة بطب الدولة،من خلال المؤسسات الإستشفائية التي تضمن العلاج 

ستشفاء ،وكانت تسير من طرف وزارة الصحة التي تم إنشائها كوزارة قائمة بذاا في سنة الإو
أخرى،ونجد المراكز الصحية التي تضمن المساعدة الطبية  ،وقبل ذلك كانت مندمجة في وزارات1965

اانية في المدن والبلديات، والتي كانت تسير من طرف البلديات،ومراكز النظافة المدرسية التي كانت 
تسير من طرف وزارة التربية والتعليم هذا من جهة،ومن جهة أخرى كان هناك قطاع خاص يقدم 

ستعمال إادات الخاصة،ولكن بإمكان الأطباء العاملين في القطاع الخاص علاج ذو طابع لبرالي في العي
  المؤسسات العمومية التابعة للدولة وذلك في إطار تعاقد

  
صحة العمومية الذي أنشأ في للمع بداية المخطط الوطني من جهة وبداية نشاط المعهد الوطني 

م من جهة ثانية،أخذت 1966 سنة ،وبصدور الأمر المنظم لمهنة الأطباء والصيادلة في1964سنة 

                                                 
1- R.A.D.P, Ministère de la santé et de la population, Développement du système national de santé, 
stratégie et perspectives, Alger, Mai 2003, p.3.  
2- Ecole National de Santé Publique,le système de santé publique en Algérie,analyse et 
perspectives,Alger,avril 2008,p.5.  
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،وكذلك صدور 1الأمور تتحسن وذلك من خلال تحسين دفع عجلة التكوين الطبي والشبه الطبي
،والمتعلق بإجبارية التلقيح ومجانيته،الذي ساهم بشكل  1969/ 7/ 9المؤرخ في  96- 69 مرسوم رقم

كافحة الملاريا بداية من سنة كبير في مكافحة الأمراض المعدية من خلال التلقيح ضد الشلل وم
  .بمساعدة منظمة الصحة العالمية 1965

  
نستنتج من خلال هذه الفترة أن الحكومة الجزائرية بذلت مجهودات كبيرة في سبيل تحقيق       

حتياجات إأهدافها المتمثلة أساسا في إنشاء نظام صحي فعال،بحيث يستطيع إلى حد كبير تلبية 
قاية والعلاج رغم محدودية الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية،خاصة إذا علمنا المواطنين من حيث الو

أا مرحلة بداية تشكيل المؤسسات السياسية والدستورية للدولة الجزائرية،ومع ذلك نسجل عدم 
وجود إنصاف في توزيع الرعاية الصحية بين المناطق الحضرية والريفية من جهة،وعدم وجود توزيع 

تمركز الموارد البشرية الطبية والشبه الطبية تادل بين الشمال والجنوب من جهة أخرى،حيث جهوي ع
  .والهياكل القاعدية في المدن الرئيسية

 اهتمام الدولة به، وحرصهإأما فيما يخص القطاع الخاص كان تقريبا على الهامش وهذا لعدم 
  .حي في الجزائرعلى أن يبقى القطاع العام هو المحرك الأساسي للنظام الص

                                                                                                            
  1989-1974:المرحلة الثانية - 2.3

  
من جهة،وعودة الأمراض والأوبئة من ) زيادة عدد السكان(بسبب الضغط الاجتماعي الكبير

حتياجات العلاج إعدم قدرة النظام الصحي القائم بإمكانياته المتواضعة من تلبية كل ( جهة أخرى 
تخذته السلطة السياسية في سبيل التكفل إ،وهو أهم قرار 2،جاء قرار تأسيس الطب ااني)للسكان

شتراكي لإقتصادي الإوهو قرار سياسي يتوافق والنظام السياسي وابالطبقات الفقيرة من السكان،
الذي سارت على جه السلطة السياسية في الجزائر،بحيث لا يمكن عزل أو فصل قرار مجانية العلاج 

  .تخذا السلطة في تلك الفترةإقتصادية أخرى إ وجتماعية أإعن أي سياسة 
  

                                                 
  .135،صرجع سابق منور الدين حاروش، -  1
،العدد الجريدة الرسميةم المتعلق بإنشاء الطب ااني في القطاعات الصحية،28/12/1973المؤرخ في 65-73 ش،الأمر رقم.د.ج.ج -  2

  .2م،ص1974جانفي1،الصادرة بتاريخ 01
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رتفاع سعر إتخاذ قرار مجانية العلاج هو إلى ما ساعد السلطة السياسية في هذه الفترة ع
البترول، ويمكن القول أن قرار مجانية العلاج هو منعرج حقيقي ونقطة بداية لوضع سياسة صحية 

  .شتراكية المنهجإوطنية 
نستطيع القول أن من مميزات الخطاب السياسي في هذه الفترة ،هو عزفه على وتر المصطلحات 

ستفادة من العلاج والوقاية والرعاية لإالمساواة بين جميع المواطنين في االكارزماتية مثل العدل و
أن التحولات :"Thebeaud Annieجتماعية،وفي هذا الصدد تقول العالمة والباحثة في علم الاجتماعلإا

المرتبطة بتطبيق الطب ااني والتنظيم القائم على القطاعات وإصلاح التكوين والدراسات الطبية نابع 
  .1"ستعمال نظام العلاج بشكل واسعإإرادة سياسية ضرورية بالسماح للشعب الجزائري  عن

  
  :لقد سجل في هذه الفترة على مستوى السياسة الصحية ثلاث قرارات أساسية

تأسيس الطب ااني كما جاء ذكره في هياكل الصحة العمومية،بداية من شهر جانفي من  -
    .ة المواطنين من الخدمات الصحيةستفادإمما يسمح بتعميم  1974سنة 

إصلاح المنظومة التربوية وبالتحديد الدراسات الطبية من خلال تحسين نوعية التعليم  -
  .يسمح بزيادة عدد الممارسين الطبيين في كل التخصصات الطبية اوالتكوين، مم

النظام الوطني للصحة وذلك بتوحيد كل  متأسيس ما يسمى بالقطاع الصحي، لتنظي -
  .2وحدات العلاج الأولية المسيرة من طرف البلديات أو القطاع الشبه الطبي

  
إن تأسيس الطب ااني في هياكل الصحة العمومية ،دعمه النص الأساسي للأمة من خلال       

في مجال الصحة فإن الدولة مكلفة بضمان الصحة :"حيث جاء فيه مايلي 1976الميثاق الوطني 
تعمل مصالح "1976وكذلك من خلال قانون الصحة لسنة " كان وتحسينهاوالحفاظ على صحة الس

ستعمال لكل السكان ،مع ضمان أكبر قدر من السهولة والفعالية لإالصحة بشكل يجعلها سهلة ا
  ". حتياجات الصحيةلإستجابة لللإوذلك 

  
على قاعات من جهة أخرى لم تتخل الدولة ائيا عن الطب الليبرالي الذي كان مقتصرا        

تخذت الدولة عدة إجراءات نحو القطاع الخاص،منها إللفحص،وتسويق المواد الصيدلانية ،حيث 
ختيار بين الوقت الإالتي تترك اال مفتوحا لممارسة الطب الحر،و 1976القرارات المتخذة سنة 

                                                 
  .37-36ص ،جع سابق مركريمة بوعزيز، - 1

2- R.A.D.P, Ministère de la santé et de la population, op.cit, p.3. 
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،كذلك ختيار بين القطاع العام والقطاع الخاصالإونظام نصف الوقت،و plein tempsالكامل 
،وذلك بالسماح للأخصائيين  1977الناتجة عن حركات الإضراب لسنة  1979قرارات سنة 

العاملين بالمراكز الجامعية الإستشفائية الاختيار بين القطاع العام أو القطاع الخاص،كما تركت اللجنة 
لنسبة للأطباء الباب مفتوحا أمام الممارسة الخاصة للطب،وذلك با 1980المركزية أثناء دورا سنة 

  .1ستجابوا للخدمة الوطنيةإالذين 
  

إن المشاكل التي عرقلت عمل المنظومة الصحية في الجزائر كانت كبيرة،حيث أن الإستراتيجية 
الصحية المرتكزة حول المستشفى والخدمات العلاجية،أدت إلى ميش الرعاية الأولية والوقاية،وكذلك 

ت بالقطاع العمومي،نقص وندرة الأدوية وأهم المشاكل على زدحام داخل المستشفيالإكتظاظ والإا
الإطلاق هو تدني الأجور لدى الأطباء و عمال القطاع ككل ،مما ساهم في تدهور الأوضاع على 
مستوى النظام الصحي العمومي ،وهذا ما أدى إلى هجرة الأدمغة خاصة الأطباء منهم سواء إلى 

اّ رتقاء بخدماته كملإذا الأخير وجد الفرصة سانحة لنموه واالخارج أو إلى القطاع الخاص،حيث أن ه
ستفادة من العلاج في القطاع الخاص بسبب التكلفة لإا ،لكن يبقى المواطن البسيط لا يستطيع اونوع

  ).طابع ليبرالي(الكبيرة،حيث يعمل بصيغة الدفع المباشر
  

المسؤولين في أعلى هرم السلطة  ستدعىإهذه الوضعية أربكت السلطة السياسية في الجزائر،مما 
لملف الصحة  1980في ديسمبر  FLNإلى تخصيص المؤتمر الرابع للجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني 

  .ستثناءإفقط وهذا ك
  
تعتبر بمثابة خطة لتطوير نظام الصحة  ينقطة، وه 159حتوت قرارات المؤتمر الرابع على إ

ة خطورة وضعية النظام الصحي العمومي والخوف من منافسة نتيجة وعي السلطة بدرج االوطني، وهذ
ستراتيجي من جهة ،بحيث إتعتبر هذه القرارات ذات طابع سياسي ،ونظام صحي ليبرالي بدأ في التطور

تعمل السلطة على المحافظة على النظام الصحي العمومي،ومن جهة أخرى تضييق الخناق على القطاع 
  .الصحي الخاص وتركه على الهامش

نذكر من بين أهم القرارات التي خرج ا المؤتمر الرابع للجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني 
  :والخاص بإصلاح النظام الصحي الجزائري

                                                 
1- L.Lamri,Le système de santé Algérien,Organisation,Fonctionnement et tendances , mémoire de 
magistère, Institut des sciences économique, Université d'Alger ,Novembre1986,p.182. 
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شتراكي أو نظام قائم على الخدمة الوطنية للصحة،حيث تم إقرار إعادة إإنشاء نظام صحي - 1
 parapublicإلغاء قطاع الشبه العموميتنظيم القطاع بكامله بحيث يكون موحد ومتجانس،أي 

رتباط المؤسسات إ،وذلك بإدماج مجموع نشاطاته الصحية والوقائية ضمن نشاطات القطاع العام،أي 
جتماعية الموجودة ضمن الحدود الجغرافية للقطاعات الصحية،ولقد طبقت هذه لإالصحية بالحماية ا

عيادات طب الأسنان والمستشفيات (جودةبالنسبة للهياكل والمؤسسات المو 1984العملية سنة 
  ).ستشفائيةلإالصغيرة المتخصصة وعيادات طب الأطفال،عيادات الولادة والمراكز الطبية ا

جتماعي،هذا يعني أنه لن لإقتصادي والإالنظام الصحي جزء مدمج ومهم في التطور ا - 2
صر التخطيط في تسيير قتصادي دون تطور النظام الصحي،ولذلك وجب إدراج عنإيكون هناك تطور 

هذا القطاع الحساس من خلال تخطيط الوسائل المادية وتكوين الموارد البشرية حسب الأهداف 
المسطرة،وكذا التخطيط للنشاطات والبرامج الصحية كبرنامج حماية الأمومة والطفولة،برنامج تباعد 

  .الولادات ونظافة المحيط،وطب العمل
ذي يجمع قطاعات معينة أو مهتمة وحتى السكان،أي دعوة نظام صحي متعدد المشاركة ال - 3

شتراك في وضع سياسة صحية فعالة مثل قطاع الشباب والرياضة،قطاع لإكل القطاعات الأخرى ل
  .البيئة والجماعات المحلية

عرفت تطورا نسبيا من  دأما فيما يخص هياكل ومؤسسات النظام الصحي في هذه الفترة، فق     
  :التالي يبين ذلك لوالجدوحيث العدد، 

  1989إلى 1979للفترة الممتدة من  هياكل ومؤسسات النظام الصحي يبين:01جدول رقم  
  عدد  السنوات

 السكان
  )مليون(

القطاع
  الصحي

عدد
  المستشفيات

العيادات المتعددة  عدد الأسرة
  الخدمات

المركز 
 الصحي

الشبه   الأطباء
  الطبي

  الإدارة

1979  18,3  16 162 44885 157 644 4561  ND ND  
1984  21  195 215 50210 285 914 9106  ND  ND  
1986  24,4  105 261 60040 370 1147 13395  ND  ND  
1989  25  178 261 65000 428 1500 25000  60000  39600  

  2008 المدرسة الوطنية للصحة العمومية:المصدر
  ND:رقم غير متوفر.  

دد معتبر من الهياكل الصحية وخاصة المستشفيات نستنتج أن هذه الفترة شهدت تشييد ع
،وذلك لتحقيق مبدأ المساواة )عيادات متعددة الخدمات ومراكز الصحة(القاعدية والهياكل العمومية

  .ستفادة من الرعاية الصحية ومجانية العلاجلإفي ا
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ية وتقديم الرعا:ستشفائيا جامعياً بمهام ثلاثة وهيإمركزاً  13 إنشاءتم خلال هذه الفترة   
  .19862وكان ذلك في سنة  1العلاج ،التكوين والبحث

برنامج (تراجع نسبة الوفيات خاصة وفيات الأطفال، وهذا بفضل البرامج الوطنية للصحة  
،كما سجلت هذه المرحلة ...)ونقص التغذية،برنامج التلقيح الإجباري وااني السلمحاربة مرض 

سنة في سنة 65م إلى 1962سنة في  50نتقل من إالحياة  تراجع ملحوظ للأمراض المتنقلة،وأمل
  .م1989
من الناحية القانونية والتشريعية فقد تم تنظيم مهنة الطب في الجزائر عن طريق القانون رقم   

والمتعلق بحماية الصحة  1985فيفري  16 لالموافق  ه 1405جمادي الأولى  26المؤرخ في  05- 85
  .وترقيتها

من % 1,6نتقلت من نسبة إنفقات الوطنية للصحة في الجزائر نموا مطردا،حيث لقد شهدت ال      
م 1985سنة %4,4م و1980سنة  %3,7م إلى نسبة 1973في سنة  )PIB(الناتج الداخلي الخام

من الناتج الداخلي الخام في سنة %5,4م وأخيرا وصلت إلى نسبة 1988في سنة %6,0ونسبة 
 )1987-1974(سنة 12خلال  %961قطاع الصحة بنسبة  ةم ،في حين تطورت ميزاني1989

فقط خلال نفس المدة الزمنية،أما تمويل ميزانية النظام  %5قتصاد الوطني نموا وصل إلى لإشهد او
  :الصحي نلاحظها من خلال الجدول التالي

  1989إلى 1980في الفترة الممتدة من  النفقات الوطنية للصحة في الجزائر يبين:02جدول رقم 
  1989  1988  1985 1980  السنوات

  19,9  20,0  17,9 29,3  ميزانية الدولة

  60,2  60,3  57,2 39,9  الضمان الاجتماعي

  18,7  18,6  24,0 26,0  السكان

  1,1  1,1 2,3 5,4  مساهمات أخرى

  %:النسبة    .البنك الدولي:المصدر
ى النظام الصحي العمومي،في نلاحظ من خلال الجدول أن ميزانية الدولة بالنسبة للنفقات عل    

رتفاع،ويعود هذا التراجع إلى نقص الموارد المالية إجتماعي في لإتراجع مستمر بينما مساهمة الضمان ا
  .الكافية لتغطية التكاليف المرتفعة

  

                                                 
1- Ministère de la santé et de la population, op.cit, p.3.  

المتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز  1982فيفري  11المؤرخ في  25-86ش،المرسوم التنفيذي رقم .د.ج.ج -  2
 .115،ص1986فيفري 12 الصادر في 06،عددالجريدة الرسميةالاستشفائية الجامعية،
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  1999- 1989:المرحلة الثالثة- 3.3       
  

تسبب في حالة أمنية قتصادية و سياسية كبيرة مما إعرفت الجزائر خلال هذه العشرية أزمة 
متدهورة و غير مسبوقة، و اللاإستقرار في كل االات ما نتج عنها تخريب مجمل الهياكل و البنى 

 فضلا عن إستفحال،1التحتية التربوية و التجارية والصناعية و الهياكل الصحية مما جعلها خارج الخدمة
تمكنت من جمع ثروات مالية ضخمة يصعب  ظاهرة البطالة و المحسوبية و بروز طبقة برجوازية طفيلية

  .2جمعها في نظام حر إلا بمرور أجيال
  

ومع ذلك فقد عرفت هذه الفترة إعادة تنظيم قطاع الصحة عن طريق إصدار مراسيم تنفيذية 
و التي سمحت بإنشاء الوحدات الصحية الضرورية لإضفاء أكثر إنسانية على الهياكل الإستشفائية 

  .وإضفاء نجاعة أكبر عليها الوطنية و عصرنتها
  

،نذكر منها المرسوم التنفيذي  1996و  1993فمعظم هذه المراسيم قد تمت في الفترة ما بين 
و المتعلق بإعادة تنظيم المعهد الوطني للصحة العمومية، و المرسوم  2/1/1993المؤرخ في  93/05رقم 

اء المخبر الوطني لرقابة المواد و المتعلق بإنش 30/3/1994 المؤرخ في 93/140التنفيذي رقم 
الوطني  نالمتعلق بإنشاء الديوا 9/2/1994المؤرخ في  94/47الصيدلانية، والمرسوم التنفيذي رقم 

المتعلق بتحويل معهد باستور  30/3/1994المؤرخ في  94/47للدواء، والمرسوم التنفيذي رقم 
المؤرخ  94/293رسوم التنفيذي رقم الجزائري إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري ،الم

 95/108المتعلق بإنشاء الصيدلية المركزية للمستشفيات ، المرسوم التنفيذي رقم  25/9/1994في 
 المؤرخ في 96/68المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للدم ، المرسوم التنفيذي رقم  9/4/1995المؤرخ في 

 96/355السكان، المرسوم التنفيذي رقم وزارة الصحة المتعلق بإنشاء المفتشية العامة لو 27/1/1996
المتعلق بإنشاء شبكة المخابر للتجارب و التحليلات القيمة ، المرسوم  19/10/1996المؤرخ في 

المتعلق بالنفقات لتجهيزات الدولة و من بينها  13/7/1998المؤرخ في  98/227التنفيذي رقم 
  . التجهيزات الصحية و العمليات المركزية

    

                                                 
1- Organisation Mondiale de la santé, Bureau régional pour l'Afrique,Algérie Plan de travail 2004-
2005,novembre 2003,p.1.  

  349ص،2005دار النجاح للكتاب،:الجزائر،1ط،مباحث في القانون الدستوري و النظم السياسية،مولود ديدان -  2
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  :1جتماعي في الجزائر على كل المستوياتالإلقد طرأ تحول كبير على الصعيد   
الصحي فقد تمثل التحول في عودة بعض الأمراض والأوبئة المتنقلة عن طريق  ىعلى المستو-

المياه،وظهور الأمراض المزمنة كالسكري و أمراض القلب والتنفس، و يعود هذا الوضع إلى قلة 
و تدهور السكنات و توسع رقعة الفقر بالإضافة إلى نقص التغذية عند بعض النظافة العمومية 

  .جتماعية،و كذا التغيرات المناخيةلإالطبقات ا
  
جتماعي فكان التحول راجعا إلى ضعف الدخل و حجم لإقتصادي و الإعلى المستوى ا-

يار دولار سنة مل 72,25إلى  1990مليار دولار سنة  37,28المديونية الكبير بحيث تراوح من 
  .1998مليار دولار سنة 47,30ليصل إلى  1993

  
رتفاع نسبة إجتماعي ،كنقص توفير العمل وبالتالي الإهذه العوامل أدت إلى تدني المستوى 

  .البطالة بسبب تقليص الدولة من النفقات العمومية،بما في ذلك الإنفاق على الصحة العمومية
      

ن أداء القطاع العام للصحة في مواجهة الطلب على الخدمات إن نقص الموارد المالية قلص م
قتناء الأدوية إستشفائية ، خاصة مع تدهور قيمة العملة الوطنية، حيث بات موضوع الإالصحية و 

الأجهزة الطبية من أصعب أدوار قطاع الصحة في الجزائر،وعلى إثر ذلك جاء قرار سياسي عبارة و
تعلق بمساهمة المرضى في تسديد نفقات الإيواء والإطعام في الوسط م و الم1995عن منشور وزاري في 

أنه بداية من هذه السنة تتولى الدولة التكفل بالوقاية  1993،وجاء في قانون المالية لسنة 2الإستشفائي
و البحث و بالمعوزين، أما باقي العلاجات فتكون وفق نظام تعاقدي بين المؤسسات الإستشفائية 

  .3جتماعيلإا هيئات الضمانو
ستدلال على ذلك لإفيمكن ا 1998أما فيما يتعلق بالتغطية من حيث الهياكل الصحية لسنة  

  :من خلال الأرقام التالية
  
 

                                                 
 .114،صرجع سابق مبراحو فافة سهيلة، - 1
المتضمن مساهمة المرضى في نفقات 1995أفريل 08المؤرخ في 01ش،وزارة الصحة و السكان،المنشور الوزاري رقم .د.ج.ج - 2

  .2الإطعام و الإيواء داخل المستشفى،ص
  .152،صمرجع سابقنور الدين حاروش، - 3
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  .نسمة 1000سرير لكل  02 -
 .نسمة 60731عيادة لكل  -
 .نسمة 25454مركز صحي لكل  -
 .1نسمة 6667قاعة علاج لكل  -
  

سرير غير  654ة بعيادات الولادة نجد أن سرير و الخاص 4862ن من بين إو للتذكير ف
عيادات غير مشغلة،  06عيادة  482مشغلة، أما بالنسبة للعيادات المتعددة الخدمات فنجد من بين 

من  %13قاعة غير مشغلة، أي نسبة  4390قاعة علاج من بين  610نجد من جهة أخرى عدد و
لتي عرفتها البلاد في العشرية الأخيرة، إذ أن هذه الهياكل ، ويعود هذا أساسا إلى الأسباب الأمنية ا

  .أغلب قاعات العلاج موجودة في المناطق الريفية النائية
  

  :ن المؤشرات الصحية لهذه الفترة فهي كما يليأأما بش
  .‰ 25,3نسبة الزيادات  -
  .‰ 6,04نسبة الوفيات العامة  -
  .‰44نسبة وفيات الأطفال  -
  .2سنة 68متوسط أمل الحياة  -

  3:في حين كان تطور عدد المستخدمين  كما يلي
  . 28274عدد الأطباء الجزائريين  -
 . 7966عدد أطباء الأسنان  -
 .4022عدد الصيادلة  -
 .41657عدد التقنيون السامون  -
 .30048عدد التقنيون في الصحة  -
 .14206عدد أعوان الصحة  -
  .نسمة 1123طبيب واحد لكل  -: أي ما يعادل        

                                                 
1- R.A.D.P, Ministère de la santé, Direction de la planification, statistique sanitaire, Alger, Août 1999, 
p.8.  
2- O.M.S, Rapport sur la santé dans le monde 1999, pour un réel changement, Genève, 1999, 
p.100.101. 

  .121،ص 2001،علوم اقتصادية،فرع تخطيط،جامعة الجزائر،رسالة ماجستير.تخطيط وتمويل الصحة في الجزائرأمير جيلالي،- 3
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  .نسمة 4033أسنان واحد لكل طبيب  -    
  .نسمة 7818صيدلي واحد لكل  -    

  
  :1و يمكن إحصاء عدد الهياكل المسجلة في هذه الفترة على النحو التالي

 
  .223عدد المستشفيات  -
  .60000عدد الأسرة  -
  .465عدد العيادات المتعددة الخدمات  -
  .1144عدد المراكز الصحية  -
  .433عدد عيادات الولادة  -
  .4222عدد قاعات العلاج  -
  

فكانت تسجل ا أعطال كثيرة حيث وصلت إلى ما يزيد عن : أما ما يخص التجهيزات الطبية
و مرد هذا إلى تقليص الغلاف المالي للصيانة و التجهيز، هذا التدهور المالي و الهيكلي  20%
لمستوى الصحي للسكان التجهيزات رافقه إنتشار الأمراض ،والتي هي مؤشر واضح عن تدني في او
ظهور الأمراض المسماة بأمراض الفقر وقد سجل  في أواخر هذه الفترة الحالات المرضية التالية وهذا و

  : 2م1999حسب الديوان الوطني للإحصاء لسنة 
  
  .حالة 2427مرض التيفويد سجل  -
 .حالة 2892مرض الإسهال سجل  -
 .حالة 3434الحمى سجلت  -
 .حالة منها حالة وفاة واحدة 1095التسمم الغذائي سجل  -
          

  

                                                 
  .119،ص نف الذكرالمرجع الآنفس - 1
  .120نفس المرجع،ص  - 2
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عملت وزارة الصحة على إنشاء هياكل الدعم لمؤسسات النظام الصحي وهذا من أجل          
             :1مراقبة تحسين الأداء داخل المؤسسات الصحية العمومية ويمكن حصر هذه الهياكل كما يلي

،وهذا من أجل المراقبة 1993في سنة )LNCPP(الصيدلانية المخبر الوطني لمراقبة المنتجاتإنشاء –
    .الدائمة لكل أنواع الأدوية قبل طرحها في السوق

تمويل المؤسسات  ن،وهذا لضما1994في سنة )PCH(إنشاء الصيدلية المركزية للمستشفيات-
  .الصحية بالمنتجات الصيدلانية

    .سياسة الوطنية للدمال ق،وهذا لتطبيANS(1995(إنشاء الوكالة الوطنية للدم-
،والتي تتكفل بتطوير الإعلام ANDS(1995(إنشاء الوكالة الوطنية للإعلام الصحي-

  .تصال في اال الصحيلإوا
  .CNPM(1998(إنشاء المركز الوطني لمراقبة الوسائل و المنتجات الصيدلانية-
كل ما يخص هذا للتكفل بدراسة وتقويم  و، CNT(1998(إنشاء المركز الوطني للتسمم-

  .أخطار التسمم
،وذلك للتكفل 1996في)INPFP(إنشاء المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين الشبه الطبي-

  .بالتعليم والتكوين والبحث في اال الشبه الطبي
  

رغم اهودات المبذولة من طرف الحكومة في سبيل تطوير قطاع الصحة،وتحسين الخدمات في 
إلاّ أن ذلك لم يغير في الوضع المزري الذي أصبح يعيشه  ،بة للمواطنينمجال الرعاية الصحية بالنس

قطاع الصحة في الجزائر،حيث أصبحت مديونية المستشفيات مرتفعة جدا مما يعيق عمل هذه 
ستعمال لإالأخيرة،وهذا ناتج عن سوء التخطيط والتسيير المصاحب لعدم عقلانية الإنفاق العام،وا

  .ودة،وغموض العلاقة بين النظام الصحي وقطاع الضمان الاجتماعيالعشوائي للموارد المرص
  
  
  
  
  

  

                                                 
1- Ministère de la santé et de la population, Direction de la planification,op.cit,p.8.   
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  2009- 1999:المرحلة الرابعة-4.3
  

ستقرار للجزائر بعد عشرية دامية لإسترجاع الأمن واإتعتبر هذه المرحلة ،مرحلة تجديد الثقة في 
يا،وهو حماية المواطن أدت إلى إضعاف مؤسسات الدولة مما منعها من القيام بالدور المنوط لها دستور

حد هذه االات التي أحتياجات اللازمة لأفراد اتمع في شتى االات،وقطاع الصحة لإوتوفير ا
  .هتمام الكبيرلإأولتها الدولة ا

  
وضع خريطة صحية وطنية دف إلى تقليص الفوارق بين المناطق  في بداية هذه الفترة تمو لقد 

  .ختلال في التنظيم والتنسيقلإالملحة لكل جهة ومعالجة اومراعاة الخصوصيات والحاجات 
  

ويهدف البرنامج الحكومي في هذا اال كذلك،إلى يئة الموارد البشرية من خلال التكوين 
جل ترقية القطاع والرفع من أداء المؤسسات الطبية وتحديثها أالأساسي والتكوين المستمر،ومن 

  .على الخدمات المقدمة،مع تشجيع القطاع الخاص ستعاب الطلب المتزايد للمواطنينلإ
  

ولتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن،عملت الحكومة أيضا على تطبيق سياسة 
جديدة في مجال توزيع الأدوية،دف إلى تشجيع الأدوية المماثلة وتقديم الدعم للأدوية الضرورية 

جل ألى تقوية تجهيزات المستشفيات الجهوية من الخاصة بالأمراض المزمنة والخطيرة،كما عملت ع
ستشفائية الجامعية وفتح أقطاب طبية جديدة،وعلى تعزيز تدبير النظام لإتخفيف الضغط على المراكز ا

  .ستشفائيالإالصحي في مجال الوقاية والطب 
  

إلى إن تطبيق الخريطة الصحية الجديدة ساهمت في تعزيز الهياكل الصحية بجميع أنواعها،وأدت 
تقريب الصحة من المواطن،كما ساهم القطاع الخاص في تحسين هذه الوضعية،حيث وصل عدد 

طبيب،أما عن  6205والطب العام  5095وعدد الأخصائيين الخواص  286العيادات إلى 
عتمادات الموجهة إلى القطاع الصحي لتحقيق أهداف الألفية المحددة من طرف منظمة الأمم الإ

 2008في مشروع قانون المالية لسنة %76,70تطورا مستمرا،حيث بلغت نسبة  المتحدة،فقد شهدت
  .م 1999خلال سنة  %58مقابل 
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الدولة،في حين  ةتأتي من ميزاني%  42,08وبالنسبة لتوزيع نفقات الصحة العمومية،فان نسبة 
ة من نجازه خلال السنوات الأخيرإوما تم ،% 28,04جتماعي بنسبة لإيساهم صندوق الضمان ا

سرير دون إدخال في الحسبان  15500سنة،حيث بلغ  46 حيث عدد الأسرة يمثل ربع ما أنجز خلال
  1.القطاع الخاص

  
وتدل نتائج الدراسات التي قام ا المركز الوطني للدراسات وتحليل السكان والتنمية 

CENEAP  ا خلال السنوات الأخيرإعلى أن معدلات الفقر في الجزائر سجلتعتمدت إة،ونخفاض
الفرد،أما عن نسب الفقر العالية /اليوم/دولار2على عينات من عائلات يفوق دخلها هذه الدراسات 

  .فهي تخص المناطق الريفية
  

  :أما فيما يخص المؤشرات الصحية فلقد جاءت كما يلي
 سنة لدى 73سنة لدى الذكور و 71أمل الحياة بلغ حسب بيانات منظمة الصحة العالمية -        

مليون  34,4سنة مع تعداد سكاني فاق  75,1الإناث،أما حسب الإحصائيات الرسمية الوطنية فهي 
  .%1,78ونمو سكاني بنسبة  2008فريل أ نسمة في

نتقال الوبائي الذي تشهده الجزائر،حيث تم القضاء بصفة ائية على معظم الأمراض لإا-
،أما عدد حالات مرض السل فقد بلغ حسب )ديكيالجذام،الحصبة،الدفتيريا،ومرض السعال ال(المتنقلة

حالة،وظهور الأمراض المزمنة مثل أمراض  8439حوالي  2007إحصائيات منظمة الصحة العالمية في 
من السكان مصابون  % 10,5رتفاع ضغط الدم والسرطان،حيث تبين أن نسبة إالقلب والسكري،و

وتليها أمراض السكري % 4,38 بنسبة  رتفاع ضغط الشرايينإذه الأمراض في مقدمتها أمراض 
  %. 2,10بنسبة 

  .‰37:طفال دون الخامسة لأمعدل وفيات ا -
  .‰22:طفال حديث الولادةلأمعدل وفيات ا -
  .ناثإ ‰30ذكور و ‰35:طفال الرضعلأمعدل وفيات ا -
  .ناثإ‰ 121ذكورو‰147:سنة 60و15معدل وفيات البالغين بين  -
  2 .100000كل ل 180:مومةلأنسبة وفيات ا -

                                                 
  116- 115،ص رجع سابق مبراحو فافة سهيلة،- 1
  16ص،2009التقرير الخاص بالصحة في العالم منظمة الصحة العالمية،- 2
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  : 2008حسب إحصائيات فيفري  2007سنة  فقد بلغت الهياكل الصحية العموميةأما عن 
  
  .سرير 35157بعدد  240:المستشفيات العمومية*
  .عيادة  511:المستشفيات الخاصة بالأمومة*
 :الهياكل العمومية للصحة الجوارية *
  1477:العيادات المتعددة الخدمات -
  338:المراكز الصحية -
  .قاعة غير مشغلة 324قاعة و 5117:قاعات العلاج-         

  .سرير740بعدد EHU:01المؤسسات الإستشفائية الجامعية* 
  .سرير 12697بعدد  CHU:13ستشفائية الجامعيةلإالمراكز ا*
  .سرير 9785بعدد  EHS:54ستشفائية المتخصصةلإالمؤسسات ا*
  1.وكالة 1019:الوكالات الصيدلانية*

  :الصحية للقطاع الخاص الهياكل 
  .5206:العيادات الطبية المتخصصة-
  .6179:العيادات الطبية العامة-
  .4381:عيادات طب الأسنان-
  .6689:الصيدليات-
  .عيادة 164:العيادات الطبية الجراحية-
  2.عيادة 13:عيادات تشخيص الأمراض-
  

  :تطور عدد المستخدمين
  .ساكن 10000 طبيب لكل 11طبيب أي  35368:طباءلأعدد ا-
  .ساكن 10000لكل  03طبيب أي  9553:سنانلأطباء اأ-
  .ساكن 10000سرير لكل  17-
  .ساكن 10000لكل  22أي  69749:الشبه الطبيين-

                                                 
1 -République Algérienne Démocratique et Populaire٫Ministère de la Population et de la Réforme 
Hospitalière٫statistiques sanitaires année 2007٫Alger٫2008,p35 
2- Ibid;p36. 
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أما في مجال التغطية بالأدوية، فقد عملت الدولة على تشجيع الإنتاج المحلي للأدوية من خلال 
ستراد الأدوية التي يسمح الإنتاج المحلي إكذا بواسطة منع إلزام الموزعين الأجانب بالاستثمار محليا و

  .ستعمال الأدوية الجنيسةإبتغطية الطلب الوطني عليها،وتشجيع 
  

أما عن نظم التأمينات في الجزائر،فهو تحت وصاية هيأة عمومية وحيدة وهي صندوق 
  .جراء أو مستخدمينجتماعية،تغطي خدمات كافة المؤمنين سواء كانوا أجراء،غير أالتأمينات الإ

  : شتراكات كل من إجتماعي من طرف ويمول صندوق الضمان الإ
  الأجراء  -
  العاملين المستقلين -
  المتقاعدين -
  )الطلبة،المعوقين،أفراد الأسر المؤمنين( اموعات الخاصة -

  .من إجمالي السكان%87مليون فرد أي ما يعادل  28ويغطي نظام التأمينات 
  

القطاع الخاص ،فقد شهد بعض التطور من خلال زيادة عدد قاعات العلاج أما فيما يخص 
ستشفائية على حد سواء ،في حين لم نتعرض إلى ،التي أصبحت تقوم بالعمليات الطبية الوقائية و الإ

القطاع الخاص بنوعٍ من التفصيل لأن دراستنا ستكون وبدرجة كبيرة مرتكزة على الجانب 
جتماعي تخدمين الطبيين في النظام الصحي العمومي،وما آل إليه وضعهم الإجتماعي والمهني للمسالإ

بشكل دقيق لذلك سنقوم بالإجابة على بعض الأسئلة الفرعية الهامة التي تندرج ضمن الإشكالية 
جتماعية للأطباء وعناصر الشبه العامة للموضوع محل الدراسة ،وهذه الأسئلة المتعلقة بالوضعية الإ

في النظام الصحي العمومي،إذا علمنا أن  خدمين الإداريين و العمال التقنيين و المهنيين،والمستالطبي
جتماعية مريحة،لذلك سنعمد إلى بعض المقارنة بين في القطاع الخاص وضعيتهم الإهؤلاء المستخدمين 

  .القطاعين العام والخاص اللذان يشكلان النظام الصحي في الجزائر
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  خلاصة و إستنتاجات                            
  

تبين المراحل التاريخية التي تم التطرق إليها في هذا الفصل،أن المنظومة الصحية في الجزائر عرفت 
عدة تطورات و تحولات،سواء تعلق الأمر بالهياكل و المؤسسات الصحية،و طريقة تنظيمها 

  .ف إجتماعية وإقتصاديةوتسييرها،أو ما يتعلق بالظروف المحيطة ذه الهياكل،من ظرو
  

أما فيما يخص الظروف الصحية للسكان قبل و أثناء وجود الإحتلال الفرنسي في 
الجزائر،كانت جد متدهورة،من جهة كثرة الأمراض و الأوبئة نتيجة الظروف الإجتماعية القاسية، 

ن جل السكان والظروف الإقتصادية المتردية التي كان الشعب الجزائري يعيش في كنفها،حيث نجد أ
كانوا يعيشون تحت مستوى الفقر بسبب بطش الإحتلال،مما أدى ذلك إلى ظهور عدة أمراض فتكت 
بنسبة كبيرة من السكان،و نذكر على سبيل المثال مرض الطاعون الذي قتل عدد كبير من 

لي الجزائريين،و من جهة أخرى نجد أن النظام الصحي الإستعماري،لم يكن في صالح السكان الأها
وإنما كان في صالح أفراد الجيش الإستعماري الفرنسي،بالإضافة إلى المعمرين الأوروبيين الذين وفدوا 

  .إلى الجزائر مباشرة بعد الإحتلال و بعض الجزائريين الذين كانوا موالين للإحتلال الفرنسي
  

نه في في هذه الفترة ظهر نظام صحي جديد مختلف عن النظام الصحي الإستعماري،مختلف ع
أهدافه ،هذا النظام الذي تم تأسيسه من طرف جيش التحرير الوطني الذي قاد الثورة التحريرية،حيث 

  .يعتبر اللبنة الأولى لظهور النظام الصحي الجزائري بعد الإستقلال
  

أما مرحلة الإستقلال فقد عرفت هي الأخرى ظهور بعض الأمراض المتنقلة التي ساهمت 
إلخ،وكان هذا مباشرة ...لأطفال مثل أمراض السل ،الدفتيريا،حمى المستنقعاتبشكل كبير في وفيات ا

بعد الإستقلال،لذلك عملت السلطة السياسية الفتية على العمل من أجل محاربة هذه الأمراض من 
  .خلال تسطير برامج التلقيح الإجباري للأطفال،و برامج الوقاية من الأمراض المعدية

  
ومية على إعادة توزيع الهياكل الصحية،ومستخدمي قطاع الصحة وقد عملت السلطات العم

من ممرضين و أطباء،عبر كامل التراب الوطني،بحيث يتيح لكل أفراد اتمع الحق في الوصول إلى 
العلاج ،وظهر ذلك من خلال القرار السياسي الذي إتخذته الدولة،والمتمثل في قرار تأسيس الطب 
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الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية في الجزائرفي ظل النظام الإشتراكي،ولكن ااني،هذا الأخير يعتبر 
مع التحول السياسي و الإقتصادي الذي شهدته الجزائر في بداية التسعينيات،ظهرت قوانين جديدة 
تتيح حرية إنشاء مؤسسات صحية خاصة،قبل ذلك كانت السلطة السياسية لا تعطي أي إهتمام 

  .كان تحت سيطرة القطاع العامللقطاع الخاص الذي 
  

إن القطاع الخاص عرف نموا ملحوظا في ظل تدهور المؤسسات الصحية العمومية،و يرجع 
ذلك إلى مجموعة من المعوقات و المشاكل التي واجهها النظام الصحي العمومي،والتي دعت السلطات 

حات شاملة تخص قطاع الوصية إلى التدخل و العمل على تصحيح المسار،من خلال القيام بإصلا
الصحة بما فيه القطاع الخاص، من خلال إعادة تنظيم هياكل و مؤسسات المنظومة الصحية،وجعلها 
تتماشى و الظروف الإجتماعية و الإقتصادية للسكان،بحيث تم إصدار بعض القوانين التي تنظم مهنة 

  .ن تحتويها هذه المؤسساتالطب،وكيفية إنشاء المؤسسات الصحية الخاصة،و التخصصات التي يجب أ
  

فإصلاح المنظومة الصحية في الجزائرأصبح أكثر من ضرورة،نظرا لتدهور الخدمات الصحية 
المقدمة للسكان في المؤسسات الصحية العمومية،وغلاء تكلفة العلاج في القطاع الخاص بالنسبة 

  . لشريحة كبيرة من السكان،و هو ما سنتناوله في الفصل الموالي
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 الفصل الثاني

 مراحل عملية إصلاح المنظومة الصحية في الجزائر
  

إن الوضعية التي آل إليها النظام الصحي في الجزائر تكشف عن مجموعة من التناقضات 
والإختلالات التي تعرقل الوصول إلى تحقيق الغاية الأساسية للنظام الصحي و المتمثلة في حماية صحة 

  .المواطن و ترقيتها
  

نوعا من اللاتوازن و اللاإستقرار،من  فهياكل ومؤسسات المنظومة الصحية في الجزائر تعرف
جهة عدم تلاؤم القوانين الأساسية للمؤسسات الإستشفائية،هياكل تنظيمية غير ملائمة و غير 
موحدة،و من جهة أخرى مستخدمون مثبطون و غير مبالون بسبب قوانين أساسية غير ملائمة 

يد مستمر،و مرتفقين يطالبون وظروف عمل و نظام كفاءات متدهور،تكاليف و نفقات صحية في تزا
بجودة و نوعية الخدمات الصحية،كل هذه المشاكل و المعطيات التي تتخبط فيها المنظومة 
الصحية،أدت بالسلطات العمومية إلى ضرورة العمل من أجل تغيير هذا الوضع،و ذلك من خلال 

اكل و مؤسسات من قيامها بإصلاحات شاملة تمس النظام الصحي الجزائري بكل ما يحتويه من هي
  .أجل حماية صحة المواطن و وقايته من الأمراض،وصولا إلى الإستشفاء في مراحله الأخيرة
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  حتمية إصلاح المنظومة الصحية - 1
 

يعتبر النظام الصحي الحلقة الرئيسية في عملية التنمية الشاملة،لما له من دور فعال في ربط كل 
جتماعية،بحيث لا يمكن أن تكون هناك تنمية في قطاع ما دون لإدية منها و اقتصالإالقطاعات الحيوية،ا

ا لما أصبح يعاني منه النظام الصحي في الجزائر من مشاكل حقيقية داخلية ًالقطاعات الأخرى،و نظر
وخارجية،كانعكاس لتدهور الوضع الإقتصادي والسياسي والإجتماعي وحتى الأمني للمجتمع 

  .ضروري بمكان القيام بتغيير الوضع و إعادة قطاع الصحة إلى سكته الحقيقيةالجزائري،أصبح من ال
  

   :المعوقات الداخلية - 1.1
وتتمثل في العراقيل و الإختلالات التي أصبح يتخبط فيها،تنظيمه تجاوزه الزمن و أصبح غير 

  1:قادر على ضمان فعالية الخدمات الإستشفائية وتتمثل هذه الإختلالات فيما يلي
  

  :إختلالات متعلقة بالتنظيم - 1.1.1
إن المؤسسة الإستشفائية مؤسسة ذات طابع إداري تخضع في تسييرها إلى المنطق الإداري الذي 
لا يعطي مرونة في تسيير المرفق الصحي،أين العلاقات الهيكلية واضحة،في حين أن العلاقات الوظيفية 

ستويات مما جعل الوصاية ثقيلة فهي تشكل غير محددة بوضوح،فنجد تعدد أجهزة التدخل على عدة م
في غالب الأحيان إمتدادا عضويا للإدارة المركزية،الأمر الذي ترتب عنه علاقة خضوع عضوية 

  .مزدوجة
  .من خلال خضوع شبه التام للإدارة المركزية الوصية فيما يتعلق بتخطيط أعمالها:أولا
من قبل التشريع،و المتعلقة  ال المخولة لهخضوع تام فيما يتعلق بمنهجية تسيير الوسائ :ثانيا

  بالمستخدمين و قواعد المحاسبة و هذا بالرغم من تمتعها بإستقلالية قانونية تكفلها مختلف النصوص
  .القانونية و التنظيمية الخاصة ا من خلال تمتعها بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي

إلى ركود نشاطهم في ظل غياب تكييف قانوم  التحفيز بالنسبة للموظفين مما أدى غياب*  
الأساسي و سوء ظروف العمل و الأجور مقارنة مع القطاع الخاص،فتسيير مسارهم المهني منظم 

  .بقانون قائم على الفكر الإداري المرتكز على منطق التنظيم الإداري المرتبط بأسس بيروقراطية

                                                 
دارة الصحة، المدرسة تقرير التربص الميداني ،السنة الرابعة إ ".النظام التعاقدي:الإصلاحات الإستشفائية في الجزائر"،حميدة بن حليمة- 1

  5،ص2006للإدارة ،أفريل الوطنية
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لمادية بين جهات الوطن و حتى داخل كل جهة، عدم المساواة في توزيع الموارد البشرية و ا*  
 1200طبيب لكل  1ساكن يقابله  800 طبيب لكل 1حيث نسجل فوارق كبيرة إذ نجد في الشمال 

نسمة،يوجد  318طبيب لكل  1،فبينما يتمركز الأطباء في الجزائر العاصمة بمعدل  1نسمة في الجنوب
ء موجودين في منطقة الوسط في حين ٪من الأطبا50نسمة،أي  2103طبيب لكل  1في أدرار 

  2.من المؤسسات العمومية للصحة لا تتوفر على طبيب مختص 6/1أن
قلة التجهيزات و عدم صلاحيتها في أغلب الأحيان و عدم تجانس حظيرا و عجز في *  

ة صيانتها بسبب قدمها أو عدم توفر قطع الغيار الخاصة ا،إذ في أغلب الأحيان يتم إستيراد الأجهز
  .من دول و شركات مختلفة قد لا يكون لها ممثلون على المستوى الوطني

نفاذ المواد الصيدلانية الأساسية،حيث أن الصيدلية المركزية للمستشفيات التي لها إحتكار لم *  
  .حتياجاتلإتعد قادرة على سد كل ا

ممارسة طبية غياب مراجعة مدونة الأعمال و النشاطات الطبية و غياب إجماع على مقاييس *  
  .جيدة و معممة

  .على العلاج )المرضى(صعوبة حصول المرتفقين*  
  .ستشفاء طويل المدى و بعد خروجه كذلكلإغياب المتابعة المؤسساتية للمريض في حالة ا*  
نتظار للحصول لإطول ا(للمستعملين ةنقص النجاعة و النوعية في الخدمات العلاجية المقدم*  

الإقامة غير المشجعة و غير المقبولة من طرف المرضى، وطول الإقامة ستشفاء و ظروف لإعلى موعد ا
  ).داخل المستشفى أحيانا بدون مبرر

ضعف تقييم النشاطات الطبية بسبب عدم وجود الوسائل كاللجان المتخصصة في هذا اال *  
  .و عدم تقبل فكرة التقييم من الممارسين

  
  
  
  
  

                                                 
  .6،صالذكر الآنفالمرجع نفس  -1

2-mohamed khadir,une algérie à deux collèges,une médecine à deux vitesses,el watan, nº 
5890,13mars 2010, p19 

   
. 
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  :إختلالات متعلقة بالتمويل -2.1.1
    
إن المنظومة الصحية تعاني من قلة الموارد المالية الأمر الذي زاد من تأزم وضعية الهياكل الصحية        

ختلالات الأخرى التي لإلمواجهة طلب هو في تزايد مستمر على العلاج،بالإضافة إلى العديد من ا
  :تدخل في هذا الإطار و المتمثلة في

عدم تكييفها،فهيكلة النفقات و موارد الميزانية على  قلة الموارد المالية و سوء توزيعها و*  
  . الشكل الحالي يجمد فكر من ينفذ هذه الميزانية،فهو مقيد ذه الأبواب لذلك فهو منفق و ليس مسير

غياب التحكم في النفقات و عدم دقة المعطيات المتعلقة بتكاليف المصالح و النشاطات،مما *  
  .ة،غير دقيقة و غير حقيقيةجعل من محاسبة المستشفى تقريبي

فوضعية المؤسسات العمومية للصحة في ظل هذا النظام المعتمد للميزانية،تتميز بوضعية   
ستشفائية و فقدان لإ،و هو ما يفسر الوضعية التي تتميز بتراكم الديون على المؤسسة االلاتسيير 

بة معتبرة،إذ تتزايد مرة من الميزانية و هي نس٪25مصداقيتها و التي تتجاوز في بعض الأحيان 
  1.وتنخفض مرة أخرى

  
  2:إختلالات متعلقة بوسائل التسيير - 3.1.1  
    
 إن الإعلام الصحي كغيره من الوسائل الأخرى يخضع لنتائج:المتعلقة بالنظام الإعلامي*       

علومات ستغلال الملإالتطور التكنولوجي الذي تشهده كل القطاعات،بحيث إنتقلنا من النمط التقليدي 
و تحليلها إلى نمط جديد يعتمد أساسا على التكنولوجيا الجديدة الخاصة بالإعلام،فالنظام الإعلامي 
الحالي لا يعلمنا إلا بجزء بسيط فقط من الواقع الواسع للطلب العلاجي و نوعية الخدمات الصحية 

  :ختلالات نجد ما يليلإللسكان،و من أهم ا ةالمتوفر
نتج عنه إنعدام أي  ذ، إفين في مجال الترميز و الترتيب الدولي للأمراضنعدام تكوين الموظإ -  

  .إستغلال لهذه الرموز

                                                 
السنة رابعة تخصص إدارة الصحة،المدرسة الوطنية  ،ألقيت على طلبةمحاضرات في تسيير المصالح الصحيةعلي لوحايدية، -  1

  16 ص،2005للإدارة،

  20 ص،نفس المرجع -  2
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 اعدم تكييف و مرونة بعض السجلات الإدارية، مم وسوء تناول الملفات و التقارير الطبية،  -  
دف هذا ما يدل على غياب اله ونتج عنه عدم إستفادة المريض من هذه السجلات بطريقة منتظمة، 

  .الحقيقي من إعداد هذا الملف
    

  1:علقة بالتكوينالمت*
  
عتبار الحاجيات المطلوبة من طرف القطاع لإالنظام التكويني و التعليمي لا يأخذ بعين ا -

الصحي و بالتالي عدم توافق التكوين الأكاديمي مع المؤهلات المفروضة في الواقع التطبيقي،بالإضافة 
ذاته في العديد من الحالات على تحديد حاجياته الحقيقية و الواقعية في إلى عدم قدرة القطاع في حد 

مجال التكوين من حيث الكمية و النوعية و هذا بسبب عدم الدراية الكافية و عدم دراسة الطلب 
  . الحقيقي للسكان على العلاج

بسبب ضعف عدم التوافق الأكاديمي في العديد من االات و المهارات الوظيفية المطلوبة  -
بعض التخصصات مثلا لا نجدها في مخطط (التكوين أو إختلاف طبيعة التكوين عن الوظيفة المشغولة

  .)ستشفائيةلإالطبيين و أعوان النظافة و الصيانة ا تسيير الموارد البشرية كالفيزيائيين
إنعدام ثقافة التكوين في المستشفيات و ذلك ما يظهر جليا من خلال رفض الموظفين  -

لحصص و البرامج الخاصة بالتكوين وإعتبارها كمصدر للإزعاج لأا لا تعطي أية مردودية و غير ا
  .محفزة و لا توجد لها أي نتائج ملموسة كالحصول مثلا على علاوات أو شهادات خاصة ا

ضعف مردودية الأساتذة المؤطرين فهم ينفرون منها لأا لا تعود عليهم بالربح و لا  -
ناحية بحثهم العلمي أو العملي و بالتالي فهذا يؤثر على نوعية المعلومات المقدمة  تفيدهم من

  .للموظفين
هتمام من طرف الموظفين ذه لإإرتفاع نسب التغيب في الحصص التكوينية دليل على عدم ا-

  .الحصص و البرامج
  
  
  

  

                                                 
  8حميدة بن حليمة، مرجع سابق ،ص -  1
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  1:ختلالات المتعلقة بالقطاع الخاص و شبه العموميلإا - 4.1.1
  

بين القطاع العمومي و القطاع الخاص ينمو في أذهان مستعملو قطاع الصحة  إن التعايش
بصفة عامة،فالقطاع الخاص له مكانة مهمة ضمن مؤسسات النظام الصحي في الجزائر،إذ نجد في كل 

تمتص  ستشفائية العمومية بل ولإالولايات العيادات الخاصة تعمل بصفة منتظمة،تنافس الهياكل ا
زدواجية خلقت لإو كفاءاا الطبية و تنافسها في نوعية الخدمات المقدمة،فهذه اقدراا البشرية 

مشكلة عدم توازن بين القطاعين بسبب عدم مراقبة ظروف و أساليب النشاطات الخاصة بالقطاع 
الخاص، و التي دف في معظم الأحيان إلى أهداف تجارية بحتة و تستقطب فئة قادرة على دفع 

 .لمفروضةمستحقات العلاج ا
  

ا على المستشفيات العمومية التي من خلالها أصبح المستشفى ًزدواجية شكلت خطرلإهذه ا
جتماعي ،و بالتالي يجب إعادة النظر في مبدأ المساواة في العلاج،إذ يجب الإشارة لإيلعب دور المساعد ا

الجراحة والتوليد و في إلى أن العيادات الخاصة تنشط و تتطور في العلاجات ذات المردودية و الربحية ك
المناطق ذات الكثافة السكانية العالية،الشيئ الذي أدى إلى جذب إطارات القطاع العام مما جعلها 

ختلالات لإتنافس هذا الأخير، فرغم التطور الحاصل في القطاع الخاص إلا أنه يعاني من العديد من ا
  :ومنها

  .و شبه العموميةغياب قانون أساسي يحكم المؤسسات الطبية الخاصة  -
 .عدم إحترام دفتر الشروط الخاص ذه المؤسسات -
 .غياب المعايير التطبيقية في القطاع الخاص فيما يخص تنظيم النشاطات الطبية -
 .غياب إحترام مدونة النشاطات و الأسعار الطبية رغم أا تبقى محل نقاش  -
 .ي للصحةغياب التعاون و التكامل بين القطاع الخاص و القطاع العموم -
ستفادة لإعدم التحكم في تحديد مستحقات و تكاليف النشاطات،بالإضافة إلى مشكل ا -

 .من العلاج بالنسبة للشرائح المعدومة
  .ستعجالاتلإغياب المشاركة في نظام الإعلام الصحي و النشاطات الوقائية و ا -

                                                 
                                                                    8،ص المرجع الآنف الذكرنفس -  1
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تستلزم حتميا ختلالات التي تجسدها هذه الوضعية للمنظومة الصحية بالجزائر لإكل هذه ا
إصلاح جذري للمستشفيات بصفة خاصة و للمنظومة الصحية الوطنية بصفة عامة لأن مجرد نية 

 .التغيير لا تمكننا من تدارك هذه المشاكل و المعوقات
  

  :الظروف الخارجية - 2.1
  

سنتناول في هذا الجزء الظروف التي أحاطت بالمنظومة الصحية الوطنية من خلال التعرض إلى 
  .قتصاديةلإعية الصحية ،ثم الوضعية الديمغرافية ،ثم الوضعية االوض

           
  :الوضعية الصحية -1.2.1         
  

تعرف الجزائر تحول وبائي كبير،حيث إنتقلنا من هيمنة الأمراض المتنقلة التي ميزت الوضع 
جتماعي وتحول لإلمحيط االعام للصحة في الجزائر ،إلى ظهور و سيطرة الأمراض المزمنة،و مرد ذلك إلى ا

نمط المعيشة للسكان بما فيها مشاكل الصحة العقلية،و الإدمان و الحوادث المرورية أين لا يمكن غض 
  .1البصر على نتائجها الخطيرة على اتمع

        
  :الأمراض المتنقلة-        

  
ل الأكثر حيث تعتبر أمراص التهاب الكبد،التيفويد، الليشمانيوز ،الحصبة و مرض الس

إنتشارا،و التي ساهمت بشكل كبير في زيادة الوفيات لدى شريحة الأطفال خاصة،إلى جانب ذلك 
الفقر و سوء التغذية،و نقص الإمكانيات،خاصة النقص الهائل في عدد الأطباء،و كثرة الأخطاء الطبية 

التعاون الخارجي، و رغم التي أودت في كثير من الأحيان بحياة الكثير من المرضى،أين تم اللجوء إلى 
ذلك فبفضل البرنامج الخاص بالتلقيح تم إلى حد كبير التحكم في عدد المصابين ذه الأمراض،هذا لا 
يعني القضاء عليها بشكل كلي ،مثل مرض السل الذي يعتبر من الأمراض الأكثر شيوعا في الجزائر 

لعدد كبير من العائلات وذلك بسبب  والذي يهدد حياة العشرات من الأطفال، نتيجة لسوء التغذية
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، و الأرقام التالية 1في إنتشار مرض السل ىالفقر، ومن جهة أخرى قلة النظافة،التي تساهم هي الأخر
  :توضح الوضعية الصحية للسكان،وهذا حسب الجدول التالي

  
  :نسمة100000الجزائر لكل  يبين نسبة الأمراض المتنقلة في :03رقم جدول  

 1999  السنوات
  

2006 2007  2009  

  نوع الأمراض
  0,031  2.4 2.9 11.28  الحصبة

  0.005  0.007 0.02 0.06  الكزاز

  0.00  0.01 0.01 0.02  الخانوق

  0.04  0.04 0.06 0.10  السعال الديكي

  0.00  0.00 0.00 0.00  شلل الأطفال

  63,3  63,3 65,2 60,1  السل

  B  / 4.40 4,1  4,2التهاب الكبد 

  C  / 3.10 3,8  3,5لكبد التهاب ا

  1.9  1.02 1.90 7.16  التهاب السحايا
  0,29  0.10 0.47 3.38  االملا ري

  0.14  0.14 0.13 0.11  زالايد

  1,80  2.40 2.91 9.84  التيفويد

الليشمانيوز 
  الجلدي

19.8 43.9 21.9  26,09  

  2010وزارة الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات:المصدر

ل الجدول أن مرض شلل الأطفال قد تم القضاء عليه ائيا ،و هذا راجع إن ما يلاحظ من خلا
إلى برامج التلقيح المكثفة من طرف وزارة الصحة،في مقابل ذلك ظل مرض السل أحد الأمراض 
المتنقلة التي إستعصى القضاء عليها حيث بقيت النسبة مرتفعة طيلة عشرية كاملة دون التقليل من 

و إن دل ذلك على شيئ ) أمراض الفقر(ذه الأمراض سببها الأساسي هو الفقر حدا،ونحن نعلم أن ه
فإنه يدل على أن نسبة كبيرة من السكان يعيشون في ظل الفقر،مما يتسبب ذلك في ظهور هذه 

                                                 
1  - R.A.D.P¸Ministère de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière¸politique nationale de 
santé¸evaluation et perspectives(rapport global)¸02 octobre 2007¸p24. 
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مراض التي ساهمت بقدر كبير في إرتفاع معدل الوفيات في الجزائر،و هنا يمكننا القول بأن الجزائري لأا
  .مرة بسبب فقره،و مرة بسبب مرضهيعاني مرتين،

  :مراض المزمنةلأا-         
  

حيث إنتقلنا من مرحلة سادت فيها (إن التحول الذي تعرفه الجزائر من حيث نوع المرض
مراض المتنقلة لأمراض المزمنة،دون القضاء التام على بعض الأمراض المتنقلة إلى مرحلة تسود فيها الأا

حتم على الحكومة و في مقدمتها وزارة الصحة على )قرمثل مرض السل الذي يسمى مرض الف
ضرورة العمل للتكيف مع هذا الوضع الجديد،و يظهر ذلك جليا من خلال عدد المصابين ذه 

بالنسبة إلى  ٪8,4من عدد السكان، ٪10,5الى  1998مراض ،حيث وصل حسب إحصائيات لأا
في العالم الذي يعاني من نوعين من ناث،فالجزائري هو الوحيد لإبالنسبة إلى ا ٪12,6الذكور،

  .الأمراض،أمراض الفقراء و أمراض الأغنياء
  

أكثر  2008 رقام الصحية، أن عدد السكان حسب أخر إحصاء لسنةلأفي حين توضح بعض ا
٪من السكان،أما مرض 5مليون،أي 03مليون نسمة،أما عدد مرضى السكري فيقارب  34من 

بمعدل  2009ألف في  130السكري،فقد بلغ عدد المصابين السرطان الذي لا يقل خطورة من داء 
٪ من 5٪للرجال،ويمثل مرض إرتفاع الضغط 47٪للنساء و53ألف حالة كل سنة،بنسبة  35

ضافة إلى أمراض لإ٪ با2أما أمراض الربو فتمثل حوالي ٪،2 السكان،أما أمراض المفاصل فتمثل حوالي
  ).مجتمع مريض(القلب و الشرايين بنفس النسبة

 1998وتعتبر الصحة العقلية في الجزائر إشكالية بالنسبة للصحة العمومية،حيث وصل في سنة 
  1.إناث 1ذكور لكل  2فرد، أي بنسبة  100000حالة لكل  460عدد الإعاقات العقلية إلى 

  
مراض المزمنة في الجزائر لا تنبؤ بخير،كوا تؤثر مباشرة على النمو الطبيعي لأإن إرتفاع نسبة ا

د السكان في الجزائر،و من جهة أخرى تزيد من أتعاب الدولة في نسبة النفقات العامة الموجهة إلى لعد
قطاع الصحة،مع أن إرتفاع النفقات العمومية على الصحة في الجزائر، تمليها ظروف إقتصادية 

ف الخاصة وإجتماعية، لما للدولة في ذلك من مسؤولية حماية السكان و التكفل بجزء كبير من المصاري
مراض، و هو حق دستوري لكل الشعب الجزائري دون تمييز، و لكن ماهي لأبالحماية و الوقاية من ا

                                                 
1- O.M.S,Bureau regional pour L΄Afrique ,Algérie:plan de travail 2004-2005,nevembre2003 , p2 



 66

مراض المزمنة ؟هل يعود ذلك إلى تغير النمط لأسباب الكامنة وراء إرتفاع عدد المصابين ذه الأا
  في الجزائر؟المعيشي للسكان،أم إلى عدم وجود تكفل حقيقي من طرف القائمين على قطاع الصحة 

  

  :الوضعية الديمغرافية -2.2.1           
 58,3:بكشف عن معدل التمدن قدر  1998حصاء الوطني للسكان الذي أجري سنة لإإن ا
رياف،و يبقى لأيقطنون في ا 12.943.686من السكان يعيشون في المدن، 18.090.326٪،فيوجد 

  1.موزعون على المناطق النائية 5689
  

للسكان يعود أساسا إلى الخصوصيات الجغرافية للوطن،حيث نجد  توازنالم فهذا التوزيع غير
٪موزعون على مناطق التل  52,2٪من السكان يتواجدون على طول الشريط الساحلي، 37,8

جمالية للبلاد المتموقعة في لإ٪ من المساحة ا83٪من السكان تتربع على  9,7ستبس،في حين أن لإوا
  .2ومباشرا في توزيع السكان واضحااً يؤثر تأثيراً لداخلية متغيرالجنوب،وتمثل ظاهرة الهجرة ا

  
عتبار متطلبات لإخذ بعين الأداري لغرض العلاج بالإفاللاّتوازن طرح ضرورة إعادة التنظيم ا

عتبار الخصوصيات الجغرافية لإإقامة نظام صحي قائم على الخريطة الصحية التي تأخذ بعين ا
  . والديمغرافية لكل منطقة

  
داري لإان توزيع السكان على المساحة الجغرافية للجزائر،طرح ضرورة إعادة التنظيم اإذا ك

مراض كانت حاصلة لألغرض العلاج، هذا يعني أن اللامساواة في الحصول على العلاج و الوقاية من ا
وبشكل كبير مما دعى إلى ضرورة إصلاح المنظومة الصحية، لكي تواكب هذا التطور الديمغرافي، 

ح يجب أن يعكس حقيقة التوزيع السكاني في الجزائر،أي ربط عملية إصلاح المنظومة الصحية صلالإفا
مع التوزيع الحقيقي للسكان على المساحة الجغرافية ،حتى يكون هناك توازن في تقديم الخدمات 

  .الصحية
  
  

                                                 
  .14ص،  المرجع السابق،حميدة بن حليمة - 1
  248،ص2002،مركز دراسات الوحدة العربية:بيروت،مستقبل الديمقراطية في الجزائر،إسماعيل قيرة، و أخرون - 2
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  :2009إلى1999منالوضعية الديمغرافية في الجزائر  يبين  :04جدول رقم 
  2009  2008  2007 2006 1999    السنوات

  /  /  / / /  الوحدة  المؤشرات

مجموع 
  السكان 

  35,6  34,8  34,1 33,5 29,5 مليون

  24,07  23,62  22,98 22,07 19,82 ن1000  معدل المواليد

  4,51  4,42  4,38 4,30 4,72 ن1000 معدل الوفيات

معدل نمو 
  السكان

  1,96  1,92  1,80 1,78 1,51 ن1000

سن الزواج 
  لرجالعند ا

  33  33  33,5 33,5 31,3  سنة

سن الزواج 
  عند النساء

  29,3  29,3  29,9 29,9 27,6  سنة

معدل وفيات 
  مومةالأ

  /  86,2  88,9 92,6 117,4 ن100.000

معدل وفيات 
  الاطفال

  24,8  25,5  26,2 26,9 39,4 ن1000

  75,5  75,6  75,7 75,7 71,9  سنة  أمل الحياة

مؤشر 
  الخصوبة

٪  2,66 2,27 2,27  /  /  

نسبة استعمال 
  حبوب الحمل

٪  55,1 61,4 62,5  /  /  

المعدل الخام 
  للزواج

  09,68  9,58  9,55 8,82 5,44 ن1000

معدل الولادة 
  في المستشفى

٪  92,0 95,3 96,5  97,2  /  

معدل الولادة 
  في البيت

٪  8,0 4,7 3,5  2,8  /  

  2010ستشفياتمديرية السكان، وزارة الصحة و السكان و إصلاح الم :المصدر
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إن أول ملاحظة يمكن إستنتاجها من خلال الأرقام الموضحة في الجدول هي أن نسبة التغطية 
الصحية في الجزائر مقبولة ، ولكن هل الوصول إلى العلاج هو في متناول الجميع من دون 

الإصلاح؟ إستثناء،وهل يعني هذا أن المنظومة الصحية في حالة جيدة؟إذا كان كذلك، فلماذا عملية 
إذًا فالوضعية الديمغرافية هي جزء من جملة من الأسباب و الحتميات التي دفعت السلطات العمومية  

  .إلى القيام بعملية إصلاح النظام الصحي في الجزائر
 

  :قتصاديةلإالوضعية ا -3.2.1
رت الجزائر في هذه الفترة تحسن ملحوظ للتوازنات العامة للإقتصاد الوطني،حيث م لقد عرفت
كحد أدنى،أما فيما  2009٪في سنة  3,5و  2007٪سنة  3,5 الى 1998سنة ٪5 نسبة التضخم من

 مليار دولار سنة 140إلى  1999مليار دولار سنة  4,4يخص إحتياطات الصرف فقد مرت من 

ادات للأملاك يرستلإشهر من ا 40 حتياطاتلإا 2007،بينما كانت تشكل في سنة  2008
  1. 1999شهر سنة أ 4,6والخدمات مقابل 

  
يجابي الذي يحسب لصالح السلطات العمومية هو تخفيض المديونية الخارجية لإالشيئ ا

،كما تجدر 1999مليار دولار في سنة  29مليار دولار،في حين كانت تبلغ  5للبلاد،لتبلغ أقل من 
،أما مؤشرات النمو، مليون دولار 500شارة إلى أن المديونية العمومية الخارجية الحالية تبلغ أقل من لإا

  .٪5فقد إستقرت وتيرة النمو المتوسط خارج المحروقات خلال العشر سنوات الماضية إلى نسبة حوالي 
  

قتصاد الوطني إلى سكته الطبيعية،فقد عمدت السلطات العمومية ممثلة في لإو من أجل إعادة ا
نعاش لإمر ببرنامج دعم الأقتصاد،ويتعلق الإرئيس الجمهورية إلى إطلاق برنامجين سنويين لدعم ا

بمبلغ )2009-2005(مليار دولار وكذلك برنامج تعزيز النمو7,5،بمبلغ )2004-2001(قتصاديلإا
وإطلاق برنامج تكميلي لدعم النمو ،وكذلك برنامج الجنوب والهضاب العليا في   ر،ولامليار د120

  2.رولامليار د200بمزانية قدرها  2009و2005الفترة الممتدة ما بين 
  
  

                                                 
 www.le- 10، ص2010، )2009- 1999(التوازنات العامة للإقتصاد الوطنيحصيلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، -  1

présidentbouteflika.com 
  11نفس المرجع، ص  -  2
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قتصادية المريحة والبحبوحة المالية التي أضحت تتوفر عليها الجزائركانت مؤشر لإهذه الوضعية ا        
جتماعية للمواطنين لإهتمام بالناحية الإقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات ،والإو دافع قوي لتنمية ا

وظفي قطاع خاصة الموظفين الذين أصبحت قدرم الشرائية في إنخفاض مستمر بما فيهم م
  .الصحة،وهي من الرهانات الإستراتيجية لمباشرة أي عملية إصلاح 

  
فرغم هذه البحبوحة المالية إلا أن ظروف العمال في قطاع الصحة بالجزائر لم تتحسن كثيرا         

طباء والممرضين، لأضرابات العمالية في المنظومة الصحية من طرف الإوخير دليل على ذلك كثرة ا
اريين،كل ذلك جعل النظام الصحي في الجزائر يعاني من اللاتوازن و تدهور الخدمات دلإوحتى ا

  .الصحية،كنتيجة حتمية لهذه الوضعية التي وجب تغييرها
  

إن المشكلة التي يعاني منها النظام الصحي في الجزائر ليست شكلية تتعلق بالدفع المالي،بل هي 
تلف مكونات هذه المنظومة و البيئة التي يعيش فيها،أي أعمق من ذلك ،وتتعلق بنوعية التنظيم بين مخ
صلاح يجب أن يشمل الجوانب التنظيميةوالإجتماعية لإمختلف العلاقات بين مكونات المحيط العام ،فا

التي تعطي أكثر فعالية لعناصر النظام الصحي ،لتتحسن مردودية الخدمات المقدمة إعتمادا على الجانب 
عتماد على بناء هياكل بيروقراطية جامدة لا يمكن التحكم فيها،أو لا لإن االتسييري الرشيد أكثر م

  .تعمل بكامل قدراا
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  مبادئ و أهداف عملية إصلاح المنظومة الصحية في الجزائر  - 2
  

إن لكل سياسة عامة مبادئ و أهداف معينة،و عملية إصلاح المنظومة الصحية في الجزائر هي 
ة،إتخذا السلطات العمومية في سبيل تحسين و تطوير قطاع الصحة وتقريب سياسة عمومية وطني

هياكله ومؤسساته الصحية من المواطن الجزائري،دف التكفل بالصحة العامة للسكان من خلال 
إتخاذ مبدأ الوقاية خير من العلاج،وهذا المبدأ إرتكزت عليه جل عمليات الإصلاح التي قامت ا 

  .منذ إسترجاع السيادة الوطنية السلطات العمومية
  

بعد  كبير ٍإلى حد بإسترجاع الأمن )2009-1999(ولقد تميزت العشرية الأخيرة في الجزائر
سنوات من الفوضى والأعمال التخريبية التي طالت حتى الصيدليات والتي يمكن وصفها بمجموعة من 

لعمومية عملية إصلاح شاملة مست ،وتبنت خلالها السلطات ا1السلوك التي دد توازن النظام ككل
جميع القطاعات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية،وذلك دف الوصول إلى التنمية الوطنية 

  .المستدامة،وتوفير وسط معيشي لائق للمواطن الجزائري
  

من بين هذه الإصلاحات،إصلاح النظام الصحي الذي بات من الضروري تصحيح مساره 
الحقيقية في توفير خدمات صحية جيدة يتطلع لها كل مواطن جزائري،و عليه الذي حاد عن أهدافه 

م بقصر الأمم 1998ماي 28- 27-26فقد جاءت في هذا الإطار الجلسات الوطنية التي إنعقدت أيام 
كإشارة إلى ضرورة تكييف المنظومة الصحية مع » ميثاق الصحة«بالجزائر العاصمة و التي تم فيها وضع

تصادية والإجتماعية العميقة التي تعرفها البلاد،ويهدف هذا الميثاق إلى تحديد المبادئ التحولات الإق
الرئيسية والأولويات التي ينبغي أن تميز السياسة الوطنية للصحة بما في ذلك البعد التنظيمي والتمويلي 

  .لعملية الإصلاح
  
  
  
  
  

                                                 
  95 ص،2005،المكتبة الجزائرية بودواو:،الجزائر1ط،معجم مفاهيم العلوم السياسية و العلاقات الدولية،عامر مصباح -  1
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  1:اسة الصحيةولقد إحتوى ميثاق الصحة على المبادئ الأساسية التالية للسي
  
إن الإستفادة من مجانية العلاج والعدالة الإجتماعية،والإنصاف والتضامن الوطني الإجتماعي *

  .يشكلون المبادئ الأساسية للسياسة الوطنية في مجال الصحة والسكان
  
إن حماية الصحة وترقيتها تسعى على وجه الخصوص للحد من اللامساواة،وهذا يتطلب *

فيذ إستراتيجيات وسياسات ملائمة في مجال السكن،والتشغيل وتطهير الوسط وحماية مبدئيا إعداد وتن
المحيط وتحسين التغذية،وكذا نشاطات صحية تستهدف الفئات الضعيفة بالدرجة الأولى ،بما فيها 
الفئات الوسطى،كما أكد هذا الميثاق على إعطاء الأولوية للصحة في برنامج عمل الحكومة،كما يجب 

من جديد على وحدوية المنظومة الصحية،وهذا بدمج كافة المتدخلين بصفة  التأكيد
منسجمة،كالقطاع العمومي والشبه العمومي والقطاع الخاص،كما تتطلب نجاعة المصالح الصحية 
مراجعة الإطار التنظيمي وإعداد وتنفيذ إستراتيجيات ملائمة وإعادة الإعتبار للموارد البشرية والمادية 

وارق الجهوية،وذلك من خلال المناطق الصحية الجهوية الخمسة،وتكريس التعددية وإزالة الف
القطاعية،علما بأن مشكل الصحة ليس مشكلة وزارة الصحة فقط،وترقية نظام ناجع للإعلام وكذا 

  .التكوين المتواصل والإتصال
  

ولايات تسير هي وحدة جغرافية صحية تتكون من عدة : أما المنطقة الجهوية كما جاء تعريفها
من طرف الس الجهوي للصحة،ومهمة هذا الس تتمحور خصوصا،في ضمان وبصورة عقلانية 

- قسنطينة-الجزائر:وناجعة حماية وترقية صحة المواطنين،وهناك خمسة مناطق صحية جهوية وهي
  .بشار-ورقلة- وهران

  
،بومرداس،تيبازة،تيزي الجزائر،البليدة:وتشمل الولايات التالية  "الوسط"المنطقة الصحية -

  .وزو،بجاية،البويرة،المدية،الجلفة،برج بوعريريج،عين الدفلة
قسنطينة، قالمة، عنابة ،سكيكدة : وتشمل الولايات التالية"الشرق"المنطقة الصحية -

  .الطارف،تبسة، خنشلة، ميلة، سوق أهراس، أم البواقي، سطيف، جيجل، باتنة، المسيلة

                                                 
الجلسات الوطنية للصحة،قصر الأمم :،الجزائرميثاق الصحةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،وزارة الصحة و السكان، -  1

                                                                                                                                                           .5 م، ص1998ماي 26،27،28
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وهران،غليزان،معسكر،عين تيموشنت :وتشمل الولايات التالية"الغرب"المنطقة الصحية -         
  .سيدي بلعباس،تلمسان،سعيدة،مستغانم،تيسمسيلت،تيارت،الشلف

ورقلة،غرداية،إليزي،تمنراست :وتشمل الولايات التالية"الجنوب الشرقي"المنطقة الصحية -
  .الوادي،الأغواط

بشار،تندوف،أدرار،النعامة :ات التاليةوتشمل الولاي"الجنوب الغربي"المنطقة الصحية -
  1.البيض

  
إن التعددية القطاعية تشكل محورا إستراتيجيا،كما أن حماية الصحة وترقيتها لا تخص قطاع *

الصحة لوحده،إذ تستوجب شروطا وموارد ضرورية كالإستفادة من المياه الصالحة للشرب والتربية 
أن تكون هذه التعددية القطاعية في كل المستويات والسكن والتشغيل ،وحماية المحيط،كما يجب 

المحلية،والجهوية والوطنية،كما تجدر الإشارة إلى وضع نظام إعلامي خاص بالمؤشرات الصحية وإعادة 
  .الإعتبار للموارد البشرية عن طريق التكوين المتواصل وغيرها

  
ير برنامج تعاون إلى أفاق وفي إطار التعاون بين الجزائر و المنظمة العالمية للصحة،تم تسط

يخص التعاون في مجال قطاع الصحة،والهدف من هذا التعاون هو محاربة وفيات الأمومة  2005
ووفيات الأطفال،والتكفل بصحة السكان من خلال المساواة في الحصول على العلاج،خاصة ما يتعلق 

  2.بالعلاج الأولي في المراكز الصحية
  

  :حول مايلي2005في أفاق سنة  سية لميثاق الصحةالأهداف الرئيفي حين تمثلت 
  
  :الإلتزام المؤقت لصالح الوقاية،لا سيما في مجال -

  .صحة الأم والطفل
  .صحة الشباب   

  .الصحة العقلية  
  .الصحة في الأوساط الخاصة  

                                                 
يوليو 16 لالموافق ه 1418ربيع الأول11،الصادرة بتاريخ 47،العددالجريدة الرسميةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -  1

   14م،ص 1997
2- O.M.S ,Bireau regional pour L΄Afrique ,Algérie:plan de travail 2002-2003 ,nevembre2001 ,p1  
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  .الأمراض المزمنة  
  1.الحوادث والإعاقات  

كز الصحية وقاعات تطوير علاج الصحة القاعدية،مثل إعادة الإعتبار للمرا -
العلاج،وتزويدها بالوسائل والمعدات الطبية والموارد البشرية،للتكفل بالعلاج القاعدي والأولي وذلك 
للتخفيف من الضغوطات التي تعرفها المراكز الإستشفائية الجامعية،والتي أصبحت تلعب دور المراكز 

هي الحالة التي أصبح يتميز ا النظام الصحية وقاعات العلاج،أي تقديم العلاج من الدرجة الأولى،و
  .الصحي الجزائري ،فهذا الإختلال في التنظيم أدى إلى تدني الخدمات الصحية الموجهة إلى السكان

تحسين مؤشرات صحة السكان،وتزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب وحماية المحيط -
  .ومعالجة المياه القذرة،وغيرها

  .بطة بمحيط غير مناسب،كالتلوث ومحاربة الآفات الإجتماعيةالتخفيض من المخاطر المرت-
التحكم في التكاليف وتخفيض التبعية بفضل تدعيم وتطوير صناعة وطنية في مجال التجهيزات -

  .والمواد الصيدلانية
  2.إعادة تأكيد مبدأ مجانية العلاج في إطار قانوني مجدد-
  

  :ةالمبادئ الأساسية لتنظيم المنظومة الصحي - 1.2
  :فقد تمحورت حسب الميثاق على ما يلي 
تكييف الإطار التنظيمي مع التحولات الإقتصادية والإجتماعية التي تعرفها البلاد،حيث أن  -

هذه التحولات كانت تفرض على السلطات العمومية العمل على تجديد وترقية قطاع الصحة بصفة 
نية التي تحكم المنظومة الصحية في الجزائر،بحيث عامة ،وإعادة تنظيم وتحيين الأطر التنظيمية والقانو

جعلها تتماشى والتطورات والتحولات التي أصبحت تميز تنظيم العلاقات الإقتصادية والإجتماعية 
  .والسياسية في اتمع الجزائري

 1973المحافظة على القطاع العمومي وتحسين مردوديته،وهذا تأكيدا لما جاء به قانون -
ة العلاج لكافة السكان دون تمييز جهوي أو طبقي،لأن مردودية هياكل قطاع الصحة الخاص بمجاني

العمومي أصبحت في تدهور مستمر،لذلك وجب على السلطات العمومية العمل على المحافظة على 
  .هذه الهياكل التي تعتبر الملاذ الأخير لشريحة كبرى من اتمع الجزائري

                                                 
  .165ص  رجع السابق ،نور الدين حاروش،م -  1
  .166،ص  المرجعنفس  -  2
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  .مة الصحية الوطنيةإدماج القطاع الخاص في المنظو -
  .إقامة جسور بين القطاع العمومي والشبه العمومي والقطاع الخاص -
  .تكييف القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية للصحة مع خصوصيات مهامها -
  .تطوير وتدعيم السند القانوني للمنظمة الصحية -
  .شودةخلق وظائف التقييم ومراقبة النشاطات الصحية حسب الأهداف المن -
  .تطوير النظام الوطني للإعلام الصحي -
  .ترتيب وتوزيع العلاجات والإستعجلات الطبية الجراحية في إطار خريطة صحية -
  .تطوير صيغ بدائل لتمويل نفقات الصحة بإشراك اتمع -
تشجيع تطوير الصناعة الوطنية للتجهيزات والمواد الصيدلانية وضمان توفير المواد  -
  .الضرورية
  .تدعيم جهاز مراقبة المواد الصيدلانية،وأمن حقن الدم -
  .إعادة تقويم التجهيزات التقنية -
تحسين الظروف والوضعية الإجتماعية والمهنية لكافة مستخدمي قطاع الصحة،ووضع تدابير  -

  .تحفيزية على وجه الخصوص بالتنسيق مع الهيئات المعنية
  1.إنشاء مجلس وطني للصحة -
  

  :2الأهداف العامة -2.2     
التي ترمي إليها السلطات العمومية من خلال إصلاح المنظومة الصحية والمسطرة إلى أفاق  و    

  :وهي على الشكل التالي2009
  
  :تحسين قدرات المنظومة الصحية من خلال*
تحديث الخريطة الصحية الهادف إلى التوزيع العقلاني والعادل للموارد،في إطار توحيد  -

  .مة الصحية ،التي تعمل على إدماج مجموع المتدخلين بشكل متماسك ولا سيما القطاع الخاص المنظو
ضمان الحصول على العلاج عبر ربوع البلاد كلها،عن طريق تعيين الأطباء الأخصائيين في  -

المؤسسات الواقعة داخل البلاد على سبيل الأولوية،مدعوما بمراجعة الخدمة المدنية مراجعة 

                                                 
  7،المرجع السابق ،صميثاق الصحةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،وزارة الصحة و السكان، -  1
  67-65 ص ص.2004جويلية  ،6،الصادرة بالجزائر، العدد مجلة الفكر البرلمانيكومة أمام مجلس الأمة،مجلس الأمة،برنامج الح -  2
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وإعادة تأهيل وتعزيز منشآت الصحة الجوارية،والفرق الطبية المتنقلة،وتحسين التجهيزات ملائمة،
  .وصيانتها
  .مواصلة إجراءات إصلاح المستشفيات -
  :تطوير الصحة الوقائية من خلال*
تعزيز وسائل مصالح وخدمات علم الأوبئة،والوحدات الصحية الأساسية من أجل إعادة  -

  .صحية وخدمات العلاج الأولي تأهيل شبكة المراقبة ال
  .مواصلة حملات التطعيم وتحسيس المواطنين،وبصورة خاصة في الوسط المدرسي  -
  .تحسين الرعاية الصحية في الوسط المدرسي -
  .برامج تحسيس وتربية تشمل مخاطر الأمراض المتنقلة -
  :تحسين العلاج الإستشفائي من خلال*
ح بتحقيق تغطية طبية وصحية أساسية أوتخصصية ترتيب مستويات العلاج،الذي سيسم -

محسنة،وفي هذا الإطار ستقدم ضروب العلاج عالية المستوى ضمن مؤسسات الصحة على أساس 
توافقات علاجية تبادر ا لجان طبية،ويتم إعتمادها في ندوات وطنية ،وسيتم الإلتزام كذلك بأعمال 

  .قصد تحسين التكفل بالعلاج النوعي
  :ستشفيات من خلالإصلاح الم*
  .تحسين ظروف إستقبال المرضى وإقامتهم،ودوام أعمال الرعاية الصحية الإستشفائية  -
  .دعم ترتيب التكفل بالإستعجالات الطبية الجراحية -
تحسين التزويد بالوسائل الملائمة للخدمات الطبية المتخصصة،ولا سيما الخدمات المختصة  -

  .يل إلى الخارجفي الأمراض التي تستوجب التحو
البحث عن بدائل للإستشفاء،ولاسيما من خلال تطوير الإستشفاء ارا،والعلاج المتنقل  -

  .والمقدم في المترل
  .إدخال المحاسبة التحليلية في تسيير المستشفيات  -
  .تعزيز قدرات تقييم النشاط والأداء -
  .من أجل التسيير الإستشرافي " مشروع المؤسسة"تأسيس  -
  .راجعة الإطار القانوني لمؤسسات الصحة م -
  :إصلاح آليات التمويل للمنظومة الصحية من خلال*
  .إخضاع العلاقات بين مؤسسات الصحة وهيئات الضمان الإجتماعي إلى التعاقد -
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  .إعداد الحسابات السنوية الخاصة بالصحة  -
  .تحديث مدونة تسعير الأعمال الطبية  -

ي للمنظومة الصحية دون رسم سياسة عامة وطنية للأدوية وعليه لن يكون هناك إصلاح حقيق
فقد تم مراجعة السياسة المتعلقة بالأدوية ،من خلال مراجعة المدونة التي ستخضع لمنطق الصحة 

  :العمومية ،بتشجيع الأدوية الأساسية والجنيسة،وفي هذا الإطار تم وضع الأهداف العامة التالية
  .ة الجوهريةتحسين الحصول على الأدوي -
 ضمان نوعية المنتجات الدوائية ومراقبتها بالخصوص،عن طريق تعزيز عمليات التفتيش  -
ترشيد الإنفاق بفضل ترويج إستخدام الأدوية الجنيسة،وجعل التعويض تبعا للخدمة الطبية  -

  .المقدمة
 .تطوير التكوين في مجال تسيير المستشفيات،والصيدلة الصناعية -
  :وارد البشرية فقد سطرت الأهداف التاليةأما فيما يخص الم*
  .تنفيذ سياسة الموائمة بين المقبلين على التكوين والإحتياجات الضرورية -
  .تعميم التكوين المتواصل -
  .تنفيذ تدابير محفزة تجلب المحترفين قصد تحسين الأداءات -
  .  تنظيم وتطوير البحث في مجال الصحة -
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  إصلاح المنظومة الصحية مكونات عملية -3
  

بعد تحديد المشكلة التي يعاني منها النظام الصحي في الجزائر،و التعرض إلى الوضعية الخارجية 
المحيطة به،وكذلك تحديد الأهداف المسطرة من طرف السلطات العمومية في هذه المرحلة نأتي إلى 

ة التي إحتوت عليها سياسة التطرق لمكونات عملية الإصلاح ،حيث سنتناول الجوانب الأساسي
إصلاح النظام الصحي في الجزائر،من خلال التطرق إلى المخططات التي رسمتها وزارة الصحة 

وكذلك نظام ،)2009- 1999(والسكان و إصلاح المستشفيات،و التي مست الفترة الزمنية المدروسة
لإضفاء مرونة أكبر في تنظيم  و الأساليب الجديدة المتخذة في هذا الميدان ،و ذلك تمويل قطاع الصحة

  .و تسيير المؤسسات الصحية من جهة،وتحسين الرعاية الصحية المقدمة للسكان
  

  :تخطيط عملية الإصلاح - 1.3
   2003– 2000من :مخططات قصيرة المدى -1.1.3

لقد تم تحديد عدة نقاط من خلال هذه المرحلة،حيث تعتبر هذه النقاط من المحاور الأساسية 
  1:عدادها و تنفيذها في الوقت نفسه، ويمكن تعدادها على الشكل التاليالواجب إ
  .التشاور مع مختلف الفاعلين في قطاع الصحة بشأن مشروع الإصلاح -
إعداد و مباشرة العمل في برامج الإتصال الإجتماعي،و الخاصة بإشراك السكان في  -

المشاركة من أجل التكفل بحل مشكل المباحثات و المناقشات حول السياسة الصحية،و دعم و توطيد 
  .الصحة في الجزائر

 .الخاص بحماية و ترقية الصحة  05-85مراجعة قانون رقم  -
مراجعة الإتفاقيات المبرمة مع صناديق الضمان على المرض و تحيين مدونة العقود الطبية  -

  .والشبه الطبية
  .و إعداد الحسابات الوطنية للصحة دراسة -
بخصوص إصلاح الدراسات ت مع وزير التعليم العالي و البحث العلمي ،القيام بمباحثا -

الطبية و الشبه الطبية ،و التحكم في منهاج التكوين،و إعطاء الأولوية في التكوين إلى الطب المتخصص 
  .من أجل الإستجابة إلى الإحتياجات الوطنية

  .لجهوية إعداد البطاقة الصحية ،و دراسة المخططات الصحية الوطنية و ا -

                                                 
1- R.A.D.P, M.S.P, Dévloppement du système nationl de santé :stratégie et perspectives,op.cit,p40 
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  .التفاوض من أجل إلغاء ديون المؤسسات الصحية العمومية  -
إعداد دراسات موحدة حول القطاعات الصحية،بعد القيام بعملية تقييم درجة تغطية  -

  .الإحتياجات الصحية ،و تحديد طبيعة و مستوى مصادر التعبئة ،و كذا تعيين المناطق ذات الأولوية
للمستخدمين في قطاع الصحة،حتى يتم جذب و إسترجاع  مراجعة القوانين الأساسية -

المتخصصين المؤهلين في القطاع العمومي ،و من ناحية أخرى تشجيع الأطباء و شبه الطبيين على 
  .العمل في المناطق المعزولة والنائية

إعادة يئة و تأهيل الهياكل الصحية و تجهيزها ،و البداية تكون بالقطاعات الصحية من  -
رجة الأولى و المناطق الأكثر حرمانا ،و ربط ذلك بعملية التنمية و تدعيم الأنشطة ذات الصبغة الد

  .الطبية و الصحية ،كبناء هياكل إستشفائية جديدة
ميكانيزمات لتقييم الأنشطة في المؤسسات الصحية ،و تعميم نظام الإعلام الآلي في  وضع -

  .التسيير
أمراض السكري،أمراض الربو،أمراض القلب (مراض المزمنة إعداد برامج وطنية لمحاربة الأ -

  .و ذلك بتفعيل برامج الوقاية من الأمراض) والشرايين،أمراض السرطان،و الأمراض العقلية
  .تدعيم برامج النظافة في الوسط الإستشفائي -
إعداد و توزيع المخططات و الرسوم البيانية و تبسيطها ،و التي تبين مجموع الأمراض  -

  .المتفشية عبر الوطن
  

  :2005متوسطة المدى إلى غاية  مخططات - 2.1.3
ر أسلوب العمل و الوسائل الواجب توفيرها من أجل تحقيق التوازن بين التغطية إختيا -

  .الصحية الشاملة و مستوى التمويل
وضع شبكة متعددة المراكز من أجل الكشف عن الأمراض المزمنة ،و تنظيم طرق التكفل  -

 .رضى بالم
تطبيق القوانين الأساسية الجديدة للمؤسسات الصحية و التي تكرس أكثر إستقلالية في  -

  .التسيير
على الأقل من الإحتياجات الوطنية  ٪45تطبيق القواعد الضرورية للوصول إلى تحقيق  -

  .للأدوية الضرورية
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تأسيس (الآلي  وضع نظام وطني للإعلام الصحي مع تعميم إستعمال تكنولوجيات الإعلام -
  )بنك للمعلومات على مستوى كل ولاية

  .إعداد و تطبيق البرامج المحلية للمخططات الصحية -
  .تحديد ميكانيزمات المنح و الموارد -
لا مركزية الميزانيات الخاصة بالتسيير على مستوى الولاية،و وضع لجنة تتكفل بتقييم  -

  .ريات الصحة عبر الوطنالنشاطات الطبية و التسيير على مستوى كل مدي
  1.تقييم هذه الأعمال مع تحديد المعوقات و إقتراح التعديلات و البدائل -
  

  :2009مخططات طويلة المدى إلى غاية  -3.1.3
توفير الوسائل الضرورية لسير المراكز الجهوية من أجل تقديم خدمات صحية عالية  -
  ).اء ،الأمراض العصبيةالأمراض السرطانية،أمراض القلب،نقل الأعض(التخصص 
 .تكييف بعض المصالح الصحية للوقاية،و التكفل بالأمراض المرتبطة بشيخوخة السكان -
 .تقييم هذه الأنشطة و تحديد المعوقات و وضع الأولويات -
  2.إلخ...SIDA الإيدز تدعيم مخططات الحماية و الوقاية من أمراض −
  
  :النظام الصحي النظام التعاقدي كأسلوب لتمويل -2.3         
بل التطرق إلى التعريف بالنظام التعاقدي كأساس لتمويل النظام الصحي في الجزائر ،سنحاول ق

التعرف على المراحل التي مر ا نظام التمويل في قطاع الصحة منذ الإستقلال إلى يومنا هذا،والتعرف 
ترقية الصحة العموميةو التكفل على مصادر و طرق التمويل التي إتخذا السلطات العمومية في سبيل 

  .بصحة السكان
  1973 إلى 1963 التمويل المختلط من:المرحلة الأولى -1.2.3        

  
كان النظام التمويلي في هذه الفترة يتميز بضعف الوسائل،حيث كان على السلطات العمومية 

ل توفير الحد الأدنى من إعادة تأهيل و تنظيم المؤسسات الصحية الموروثة عن الإستدمار،وذلك من أج
  .الخدمات الصحية للسكان

                                                 
1- R.A.D.P,M.S.P,Dévloppment du système nationl de santé :stratégie et perspectives,op.cit,p41 
 
2 -R.A.D.P,M.S.P,Bilan du système national de santé et programme d΄action 2005-2009 ,Alger, 
rnovembre 2004 ,p72. 
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،و لكن هذه من الناتج المحلي الخام 1٪1,5بلغت نفقات الدولة على قطاع الصحة حوالى 
النسبة تعتبر ضعيفة إذا نظرنا إلى حجم المشاكل التي كان يعاني منها النظام الصحي،جراء إرتفاع 

  .إلخ...المعاقينالمشاكل الصحية مثل الأمراض المعدية ، عدد 
  

إعتمد القطاع العام في هذه المرحلة على ثلاثة مصادر متمايزة و لكن متكاملة في تمويل قطاع 
الصحة،و التي تقابل ثلاثة فئات من المرضى،الذين يستقطبهم المستشفى و ذلك عن طريق تحديد الفئة 

  :الإجتماعية لكل شريحة،و تتمثل هذه المصادر فيما يلي
  
  :تالتسبيقا - أ

من موارد المستشفى و هي تجد مصادرها في الخزينة العمومية لحساب الدولة،  ٪60مثلت 
  .وكذا صندوق التضامن للمحافظات و البلديات لحساب الجماعات الإقليمية

و هذه التسبيقات تمثل تمويلا للخدمات المؤداة للأشخاص التابعين لنظام الإعانة الصحية 
على  ٪8:فتوزع كما يلي ٪15من نفقام،و النسبة الباقية أي ٪85سبة اانية،حيث تغطي الخزينة ن

  .على حساب البلديات ٪7حساب المحافظات،و 
  

  :عائدات تسديد المصاريف - بـ
تجد مصدرها في التأمينات الإجتماعية بمختلف أنظمتها،لقاء الخدمات الصحية المقدمة للمؤمن 

فاء،و يتم حساب هذه التسديدات على أساس لهم و ذوي حقوقهم الذين إستفادوا من الإستش
تسعيرة سند سعر اليوم في المستشفى،المحدد سنويا من طرف السلطات العمومية الوصية،حيث كانت 

  .من نفقات الصحة ٪30تساهم التأمينات الإجتماعية بنسبة 
  :العائدات الخاصة -ج

ن علاجهم بحكم أم تأتي من دفوعات المرضى ذوي الدخل الكافي،و هم الذين يدفعون ثم
يفتقدون للتغطية الإجتماعية بأي نظام تأمين كان،حيث تشمل هذه الفئة ذوي المهن 

  .من دخل المستشفيات ٪10إلخ،و لا تمثل هذه العائدات سوى ...الحرة،التجار،الحرفيون،
  
  

                                                 
  .10ص ،1999المدرسة الوطنية للإدارة،: ،الجزائرنظام التعاقد في قطاع الصحةو أخرون، عبد الحق سايحي -  1
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  :هذا النظام التمويلي عرف مظاهر عجز يمكن حوصلتها كما يلي
فعون المقابل،ترسل الفاتورة لتحصيلها لدى العنوان المبين من بالنسبة للمرضى الذين يد-

طرف المعني،مما جعل التحصيل غير محقق بسبب تغيير السكن بصفة متواصلة بعد الإستقلال،هذا من 
  .جهة،و من جهة أخرى تصريح المرضى بعناوين خاطئة

الأقل بتتبع أنواع هو نظام قائم على أساس التسعيرة لليوم الإستشفائي،و التي تسمح على -
النفقات،و لكن في نفس الوقت تمثل مؤشرا سيئًا للنتائج،حيث تؤدي إلى جمع أكبر عدد من الأيام 
الإستشفائية الممكنة و ذلك من أجل التحصل على أكثر المبالغ الموازية لها،سواء كان في بداية 

  .ل من ذكر الأعمال الطبيةالإستشفاء أو بعده،و هي بذلك غير فعالة لكوا تحتوي على القلي
هذه الحالة الصحية غير المستقرة الناتجة عن عدم تحقيق الفعالية الممكنة للنظام التمويلي 
المختلط،دفعت بالسلطات الوصية إلى البحث عن نظام تمويلي أخر أكثر فعالية و بمرونة أكبر وهذا ما 

  .سنبينه في المرحلة الثانية
  

   1991إلى 1974التمويل العمومي و شبه العمومي من :نيةالمرحلة الثا - 2.2.3       
  

الذي تأسس بموجبه مبدأ مجانية  65-73بداية هذه المرحلة كان بصدور الأمر الوزاري رقم 
القاضي بتحويل الهياكل الفلاحية إلى هياكل  1974،ثم القرار الوزاري المشترك في جانفي  العلاج

ة الإجتماعية التابعة للضمان الإجتماعي والتعاونيات تحت صحية،كما تم إخضاع كل المراكز الطبي
  .وصاية وزارة الصحة

فمع دخول مبدأ مجانية العلاج حيز التطبيق،لجأت السلطات الوصية إلى إدخال نظام تمويل 
جديد،حيث تم بموجب ذلك إحداث ما يعرف بنظام الدفع الجزافي،الذي حمل بذور فشله مع بداية 

غيير نظام التسعير للخدمات الصحية على أساس اليوم الإستشفائي بنظام التمويل تطبيقه،و بذلك تم ت
الجزافي،أين أصبح النظام الصحي يزود بميزانية شاملة تحدد سنويا بموجب قانون المالية، وتعتبر الدولة 
وكذا صندوق الضمان الإجتماعي الممول الأساسي و الوحيد لهذه الميزانية،فمن جهة يمول القطاع 
العام بواسطة إعتمادات و تخصيصات من الميزانية العامة للدولة،و من جهة أخرى عن طريق جزاف 

  .1يقتطع من المركز على حساب موارد الضمان الإجتماعي
  

                                                 
  11، صلآنف الذكرالمرجع ا نفس -  1
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و التي كانت موجهة أساسا إلى النشاطات الوقائية،نشاطات التكوين :مساهمة الدولة - أ
الأشخاص المعوزين،و تغطية الإحتياجات الصحية  والبحث،تغطية نفقات العلاج الذي يستفيد منه

  .للسكان بصفة عامة
و ما ميز مساهمة الدولة في هذه المرحلة،هو أا كانت في تناقص مستمر،حيث بلغت 

 1988ثم في سنة  ٪34تدحرجت إلى  1987و في سنة ٪،71بنسبة تقدر  1974مساهمتها في سنة 
  .٪30وصلت إلى 

  
وبعد  ،1979دامت مساهمة الجماعات المحلية إلى غاية سنة :يةالمحلعات امساهمة الجم - ب

هذه السنة توقفت على تمويل قطاع الصحة، و ذلك نظرا للمشاكل التي عرفتها بدورها أيضا وقدرت 
  .1975من اموع الكلي في سنة  ٪6بمساهمتها في تمويل قطاع الصحة 

  
خيرة كان عن طريق نظام الدفع مشاركة هذه الأ:مساهمة صناديق الضمان الإجتماعي -ج

الجزافي ،و هي محددة عن طريق تقديرات قطاع الصحة و مقارنة مع حجم مساهمة الدولة والملاحظ 
أن مساهمة الضمان الإجتماعي عرفت نموا مستمرا،حيث كلما تناقصت مساهمة الدولة زادت مساهمة 

  . الضمان الإجتماعي
  :هذه المساهمة كانت موجهة أساسا إلى 

  .تمويل بعض الهياكل الثقيلة النشاط مثل الهياكل الخاصة بأمراض القلب -
  .تمويل المخطط العائلي-
  .تمويل تحويل المرضى للعلاج في الخارج-
  .مهمة تمويل الإستثمارات المنجزة في قطاع الصحة 1984كما أضاف قانون المالية لسنة -

 سنة٪ 67 ثم إلى،1978 سنة ٪64إلى  1974 سنة٪ 24هذا ما جعل نسبة المساهمة ترتفع من 
1988.  

  :مساهمة طب العمل -د
و هو مصدر أخر من مصادر تمويل قطاع الصحة،حيث تقدم هذه المساهمة من طرف 

  .المؤسسات العمومية و الإدارات
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يغطي هذا الدفع الجزافي مصاريف التسيير و كذا المبالغ الموجهة للإستثمارات،و قد عرف نموا 
كن هناك إجراءات واضحة تربط النشاط بمعايير تقييم النجاعة و لا حتى تة و أنه لم ملحوظا ،خاص

  .المحاسبة، سواء من طرف الإدارة المركزية أو من طرف المصالح الصحية أو حتى من طرف المرتفقين
  

و من سلبيات تطبيق النظام الجزافي، هو تجريد المسيرين من المسؤولية و كذا مسؤولية مصالح 
م آمرين ضان الإجتماعي،حيث أن الفئة الأولى و المتمثلة في المسيرين الصحيين،أصبحت تالضم

بالصرف بالمعنى الضيق،بدون حوافز لربط المستوى الكمي و النوعي لنشاط مؤسسام بالموارد المالية 
قصاؤها من الموضوعة تحت تصرفهم،أما الفئة الثانية و المتمثلة في مسؤولي الضمان الإجتماعي فقد تم إ

تأدية دور إيجابي،حيث لا يمكنها مراقبة إستعمال أموال الضمان الإجتماعي ولا يمكنها ضمان إستفادة 
  .العمال المشتركين في الصندوق

  
و يعتبر الإرتفاع المفرط في نفقات الصحة من بين السلبيات كذلك ،فبالرغم من أن تحسين 

سا بنمو النفقات العمومية،ولكن هذا الإرتفاع رافقه الخدمات المقدمة للمرتفقين تبقى مرتبطة أسا
  .تسيير غير مخطط و غير منظم ،و بالتالي فعالية النظام الصحي بقيت مستقرة و لم تعرف تطورا كبيرا 

  
سجلت في هذه المرحلة أكبر نسبة زيادات في النفقات العمومية للصحة فكانت تمثل سنة  لقد

،ثم 1988سنة  ٪5,5،و 1980سنة  ٪ 4,4،ثم PIBلي الخام للدولةمن الناتج المح٪ 7,3نسبة  1973
  .1990 سنة 6٪

  

   20091إلى 1992التمويل المتعدد من :المرحلة الثالثة - 3.2.3
  :في هذه المرحلة نميز بين ثلاثة مصادر تمويلية رئيسية و هي

  
دولة على و التي يبقى دورها أساسي في تمويل قطاع الصحة،حيث تأخذ ال:مساهمة الدولة- أ

عاتقها التكفل بشريحة المعوزين غير المؤمنين إجتماعيا،الوقاية،نفقات التكوين، ونفقات البحث 
  .العلمي

  

                                                 
1 - ofriha fatima zohra ,un système de santé a la croisée des chemins,CREAD,2006,p136. 
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التي بقيت تدفع بصفة جزافية إلى غاية السنة الحالية،رغم :مساهمة الضمان الإجتماعي- ب
لمساهمة بدأت في التوصيات و القرارات المتخذة بشأن دفعها على أسس تعاقدية،للعلم فإن هذه ا

التناقص،جراء العجز الذي شهده في بداية التسعينيات،بسبب تسريح العمال و غلق بعض المؤسسات 
  1.و بالتالي تقلص عدد الأجراء،هذا الأخير يعتبر الممول الرئيسي للضمان الإجتماعي

  
 ،1995أفريل  8المؤرخ في  1فبموجب المنشور الوزاري المشترك رقم :مساهمة العائلات-ج

الذي يحدد طبيعة و قيمة الموارد المتأتية من النشاطات الخاصة بالمؤسسات العمومية للصحة،أصبح 
المواطنون يساهمون في تمويل الخدمات الصحية التي يستفدون منها في المؤسسات الإستشفائية 

لأا تمثل نسبة  العمومية، بإستثناء بعض الفئات التي تتكفل ا الدولة،لكن هذه المساهمة تبقى رمزية
من الميزانية الإجمالية للمؤسسات الصحية،مما أدى بوزارة الصحة والسكان مع مطلع عام  ٪2حوالي 
و الذي يبقى  2002فيفري 26إلى تعديل المنشور السابق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في  2002

  .غير ساري المفعول إلى يومنا هذا
  

ه المرحلة بدأت النفقات العمومية للصحة تتناقص ،حيث بلغت و تجدر الإشارة إلى أنه في هذ
 ، 1999 سنة٪ 1,81 ثم،1993 سنة٪ 4,6،و نسبة  1990من الناتج المحلي الخام سنة  ٪6نسبة 

، وصلت في رتفاع مرة أخرىثم بدأت في الإ،2005 سنة٪ 4,38 ثم نسبة، 2000 سنة٪ 3,3 نسبةو
  2007.2في سنة  ٪6,77٪ ،و نسبة 4,64إلى نسبة  2006سنة 

  
  
  
  
  

                                                 
 
1-Lamri Larbi ,situation économique,plan d΄ajustement structurel et santé,une comminication aux 
colloque:programme d΄ajustement structurel et ses effets sur les secteurs de l΄éducation et de la 
santé ,le 20-21 novembre 2000,p145-149  

رسالة ماجيستير، كلية علم الإجتماع،فرع تنظيم ."التحفيز في ظل الإصلاحات الجديدة للمؤسسة العمومية للصحة"ذهبية صيفي، -  2
  97،ص2009العمل،جامعة الجزائر،
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القيمة المالية المخصصة لقطاع الصحة حسب الميزانية العامة المدرجة في يبين  :05رقم دولج
  :2009إلى1999من  قانون المالية

الإعتمادالمخصص للقطاع من ميزانية  السنة
 )ألف دج(التسيير

الرتبة حسب الإعتماد الممنوح بين 
  بقية الدوائر الوزارية

1999  31.621.985.000           
      

6/27    

2000  33.900.742.000  6/27              
2001  45.747.615.000  6/32                
2002  491.171.107.000  5/32              
2003  55.430.565.000  5/32              
2004  63.770.452.000  5/31             
2005  62.460.953.000  5/32             
2006  70.315.276.000  5/33                
2007  93.552.966.000  6/32                
2008  129.201.251.000    4/31                 
2009  178.322.829.000  5/31                  

  2009الس الشعبي الوطني:المصدر

من خلال تعرضنا لمقارنة إعتمادات التسيير للقطاع، وفي ما بين الدوائر الوزارية الأخرى 
،نلاحظ مدى الأهمية التي يحظى ا هذا القطاع،ففي سنة 2009إلى 1999خلال السنوات من 

من  31.621.985.000 بـ)ألف دج(قدر الإعتماد المخصص للقطاع من ميزانية التسيير  1999
   178.322.829.000بـ  2009إعتماد التسيير الإجمالي الفرعي و الذي أصبح يمثل في سنة 

من إعتماد التسيير الإجمالي الفرعي ،وهي زيادة معتبرة تجعلها تحتل المرتبة الخامسة في ترتيب 
  .الإعتمادات حسب الدوائر الوزارية

 77مليار دج،منها  158بأكثر من  2008سنة في حين قدر الإستهلاك لقطاع الصحة ل 
قرار  21/10/2008مليار دج منسوبة لتكلفة الدواء ،حيث أصدر رئيس الحكومة أحمد أويحي يوم 

القاضي بمنع المواد الصيدلانية المنتجة محليا من الإستراد و ذلك لتفادي الضغوط التي كانت تمارسها 
   .1مافيا إستيراد الدواء

        
                                                 

  .11،ص2009،)2009-1999(سات قطاع الصحة عبر برامج الحكومة الجزائريةسياالس الشعبي الوطني ، -  1
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من الواضح أن مسألة تمويل نظام العلاج في الجزائر معقد،أولا بسبب خصوصية مجال الدراسة          
و صعوبة فهم أدوار الذين هم في الميدان،و ذلك لأن كل برنامج تغيير يولد حساسية نوعا ما في 

  . الشرعية لدى الذين هم في الميدان
        

ج في الجزائر بتنظيمه الحالي،و ترتيبات تمويله الغالي لكن يبدو معقولا أن برنامج نظام العلا        
الثمن، لا يمكن إستمراره،فالأمر مستعجل لإصلاح عميق و مبرر ،لكن لا يقصد به التسرع 

  ). الإصلاح العميق يلزمه التفكير الرشيد(
  

عمدت نظرا للمشاكل التي تعرض لها النظام الصحي الجزائري ،من حيث التنظيم و التسيير         
السلطات العمومية إلى تحسين طرق تمويل النظام الصحي من خلال إستبدال نظام التمويل القديم، 
وهو ما يسمى بنظام التمويل الجزافي  الذي يتميز بنفقات غير منسجمة،بنظام تمويل جديد وهو ما 

ويل الخدمات يسمى بنظام التعاقد الذي يربط المؤسسة الإستشفائية و الممول، و يتم على أساسه تم
جمادي الثانية لعام 11المؤرخ في  25-91الصحية في الجزائر ،و الذي تقرر بموجب القانون رقم 

يطبق «:منه 175م المتضمن قانون المالية،و قد جاء في المادة 1991ديسمبر لعام 18ل و الموافق  1412
الصحة، وتحدد كيفياته  هذا التمويل على أساس علاقات تعاقدية تربط الضمان الإجتماعي و وزارة

  .»عن طريق التنظيم
نظم مساهمة مؤسسات الضمان الإجتماعي لميزانية التسيير الخاصة  1992إن قانون المالية لسنة

بالمؤسسات العمومية للصحة،حيث يجب أن تكون على أساس تعاقدي،بينما تبقى نفقات الوقاية 
افة إلى تمويل علاج المعوزين أو الذين لا ضلإوالتكوين و البحث الطبي على عاتق ميزانية الدولة،با

  1.يملكون تأمين صحي
و هذا النهج يهدف إلى إعادة ترتيب كيفيات تمويل و تسيير الهياكل الصحية العمومية ،من 
أجل ترشيد التكلفة و تحسين خدمات العلاج،وإقامة التوازن بين الإرتفاع المفرط للنفقات الوطنية 

،و هو ما يعني إعادة النظر في 2و الحاصل على مستوى الإنتاج المحلي الخامعلى الصحة من جهة والنم
  .أسلوب التمويل الجزافي 

  : ب إعطاء بعض التعاريف لمصطلح التعاقديجقبل التطرق إلى ذكر أهداف النظام التعاقدي،         

                                                 
1 - Djamila Bouyoucef-Barr ,L΄hopital public et la nécessité d΄une réforme en Algérie ,la 
revue des sciences commercial ,I.N.C,n˚08 ,juillet 2008 ,p253 
2 - Mostéfa khiati,Regard sur la Santé,Alger:Edition Dahlab,1995,p16 
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  :التعاقد حسب المنظمة العالمية للصحة -4.2.3     
ا بين متعاملين إقتصاديين أو أكثر،بواسطته يلتزمان بالتخلي هو تعهد أو عقد يشكل إتفاق

  .أوبالتملك،القيام أو عدم القيام ببعض الأشياء ،فالتعاقد هنا هو إرتباط إرادي لشركاء مستقلين
  
  1:التعاقد بمفهوم النهج التعاقدي -

عويض مالي فهو يعني إبرام المؤسسة الصحية عقد مع مموليها بأداء خدمة،أو بذل عناية مقابل ت
  .يساوي في مجموعه مجموع التكاليف المستعملة لتقديم الخدمة في إطار الأصول المتعارف عليها

  
  :لأداء الخدمة الصحية يلتزم توافر الأطراف التالية:أطراف العملية التعاقدية•
  
وهو الطرف المنتج للخدمة الصحية،و المتمثل في المؤسسات العمومية :صاحب الخدمة-1
  .ا فيها المراكز الإستشفائية الجامعية،المؤسسات الإستشفائية العمومية و المتخصصةللصحة،بم
و هو الطرف الثاني في العملية التعاقدية ،و يتمثل في الدولة و صناديق الضمان :الممول- 2

  .الإجتماعي
تكون الدولة طرفا حينما يتعلق الأمر بمرضى عديمي الدخل و غير المؤمنين إجتماعيا،و أيضا 

  .فيما يخص نشاطات التكوين،الوقاية و البحث العلمي 
أما صناديق الضمان الإجتماعي فتكون طرفا عندما يتعلق الأمر بالمرضى المؤمنين إجتماعيا 
وذوي الحقوق ،كما يمكن أن يكون الممول الأفراد الذين لا ينتمون للفئة التي تقوم الدولة بتمويل 

  .تماعي،أي الفئة التي تكون متاحة الدخل و غير مؤمنة إجتماعياتكاليفها ،و لا صناديق الضمان الإج
  

  .هم المرضى أو زبائن قطاع الصحة بالمفهوم الإقتصادي:المستهلك- 3
  

بين أطراف العقد ،و كذلك  التراضيو هي تتمثل في عنصر 2:الأسس القانونية للتعاقد•       
  .قدالذي يبين إلتزامات كل طرف ببنود الع محل العقدعنصر 

                                                 
،المدرسة الوطنية للصحة  عدد خاص،مجلة المسير ،النهج التعاقدي كنمط جديد في مجال التسييربلقاسم حلوان، -  1

  12،ص1998العمومية،جويلية 
لمطبوعات ديوان ا:،الجزائرمصادر الإلتزام في القانون المدني الجزائري:النظرية العامة للإلتزامعلي علي سليمان، -  2

  27،ص1992الجامعية،
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  :مما لا شك فيه أن صحة العقود بمختلف أنواعها ترتكز على ركنين هامين 
مبدأ الرضائية،هذا الأخير لا يمكنه أن يكون مجرد من :مبدأ سلطان الإرادة،و ثانيهما:أولهما

حرية إختيار الطرف الأخر،بمعنى أن العقود الصحيحة لا يمكن إبرامها إلا في جو تنافسي يمكن بفضله 
  .العقد الإختيار ما بين مختلف العروض المطروحةلأطراف 

فيما يتعلق بالعلاقة التعاقدية القائمة في النظام الصحي،نجد أصولها مستمدة من مبدأ هام من 
التي تمثل الدولة ركيزا الأساسية،الأمر " إمتيازات السلطة العمومية"مبادئ القانون الإداري،و هو 
،أين تفرض فيه الدولة جميع  contrat d'adhésionمام عقد إذعان الذي يؤدي بنا إلى القول أننا أ

  .شروطها مع ميش مبدأي التفاوض و الإختيار
و الباعث الدافع الذي دفع المتعاقد إلى إبرام العقد ،و يشترط فيه  السببو العنصر الأخير هو 

  .أن يكون مشروعا
أساس البيانات التي تقدمها أما السبب الدافع بالنسبة للممول هو ضبط الأموال على 

  .فعلا من خدمات صحية تم تقديمهالمؤسسات الصحية،أي دفع التكاليف الحقيقية لما 
أما بالنسبة للمؤسسات الصحية فيكمن الدافع في تحديد الممول الذي يجب عليه دفع فاتورة 

  .العلاج،و هذا قصد تحقيق أهداف تسييرية و إقتصادية في الوقت نفسه
  
  :تعاقدأهداف ال•

في تمويل النظام الصحي ،بحيث يحقق مجموعة من الأهداف التي من  اًجديد ايعتبر التعاقد نمط
  :شأا رفع فعالية هذا القطاع،ويمكن حصر هذه الأهداف في النقاط التالية

أي تحقيق الأهداف المسطرة بأقل تكلفة ممكنة،و يسمح هذا بالوصول :التحكم في النفقات*
  :إلى ما يلي 

  .الدقة في التمويل -  
  .إمكانية وضع نسب أو معدلات للنفقات -  
  .حرية المبادرة و المنافسة -  
  :فالنهج التعاقدي يتيح للنظام الصحي التحكم في نفقاته عن طريق  

  .تشخيص التكاليف -
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عقلانية الإنفاق،حيث أن المؤسسة الصحية مطالبة بالإنتقال من منطق البحث عن الموارد  -
 1.بحث عن النتائج،و النظام التعاقدي بين النظام الصحى ومموليه هو وسيلة لتحقيق ذلكإلى منطق ال
 .إستعمال المؤشرات الصحية -
  2.التسيير العقلاني للموارد البشرية -
  :وذلك من خلال ما يلي :تحسين نوعية العلاج*        

  .الإهتمام بسلوكيات ااملة و حسن الإستقبال و التوجيه -
د في الإتصال مع المرضى و شرح وضعيتهم من أجل إسهامهم في المهمة النبيلة بذل مجهو -

  .التي يقوم ا المستشفى 
التركيز على تحقيق أفضل نوعية بأقل تكاليف ممكنة،قصد الحفاظ على النجاعة،و ذلك  -

  .بالتركيز على الجانب النوعي و ليس على الجانب الكمي
  .اتمع من أجل الإقناع و كسب ثقة الزبون إعادة ربط العلاقات مع المحيط و -
وهذا عكس نظام الدفع الجزافي :تحقيق الشفافية في علاقة المؤسسات العمومية مع مموليها*

الذي يتميز بغموض هذه العلاقة، و عدم وجود علاقات مباشرة بين مقدمي الخدمات الصحية 
  .ومموليها

الصحي يقود بالضرورة إلى الأخذ بعين  دة هيكلة النظامإعا:التحكم في النظام الصحي*
الإعتبار مكانة الهياكل الصحية سواء كانت عمومية أو خاصة،وتحديد مهامها،فالتعاقد يسمح للدولة 
بتحديث النظام الصحي ،ويقضي على كل الحواجز التي أقيمت منذ مدة بين القطاع العام و القطاع 

  .اص في المنظومة الصحيةفي ميدان الصحة،وهذا بإدماج القطاع الخ الخاص
من خلال عرض العلاج و التخصص في تقديم العلاج من :إحترام مبدأ تدرج العلاج*

  3.الدرجة الأولى و الثانية و الدرجة الثالثة
يبدو أن النهج التعاقدي أكثر فعالية و مردودية نظريا،لكن في الواقع شيئ أخر،فمنذ أن تقرر 

في الواقع ،و يبقى النظام الصحي يتعامل بالنهج القديم أي نظام الدفع  العمل ذا النظام لم يتم برمجته
الجزافي الذي يتميز بالغموض في طريقة تسيير موارده،سواء في علاقة صناديق الضمان الإجتماعي مع 
                                                 

مذكرة تخرج لنيل شهادة ما بعد التدرج ".النهج التعاقدي كأسلوب تمويلي جديد لقطاع الصحة الجزائري"ذهبية صيفي، -  1
  46،ص2005المتخصص في مناجمنت المنظمات الصحية،المدرسة الوطنية للصحة العمومية،جوان

مذكرة تربص السنة ".كنمط جديد في تمويل المؤسسة العمومية للصحةالنهج التعاقدي "أبو بكر الصديق عيساوي، -  2
   32،ص 2005الثالثة،تخصص إدارة الصحة،المدرسة الوطنية للإدارة ،

                                                                                        40،صالمرجع نفس  -  3
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المؤسسات الصحية،أو في علاقة صناديق الضمان الإجتماعي مع المؤمنين على المرض،و السبب في 
  .دم الوصول إلى الصيغة النهائية و المتعلقة بمدونة الأداءات و مدونة الأسعارذلك يعود إلى ع

  
 تكانمومية في تطبيق الإصلاحات،هذا إن فعملية التمويل تعتبر أكبر عقبة أمام السلطات الع

هناك نية و إرادة سياسية للقيام بإصلاح المنظومة الصحية،فكيف يمكن تطبيق نظام تعاقدي في حين 
الضمان الإجتماعي يسير بطرق غامضة و غير مفهومة،أما المؤسسات الصحية العمومية فهي أن قطاع 

تعاني من مشاكل جد معقدة في مجال التسيير و التنظيم ،من حيث عدم وضوح السلطات بين مختلف 
الفاعلين الأساسيين للنظام الصحي ،مما طرح إشكالية السلطة داخل المنظمة الصحية ذاا،والمركزية 
العالية في تسيير المؤسسات الصحية مما أدى إلى ظهور بيروقراطية أكثر سلبية ،لا تساهم في تحسين 

  .ظروف العمل،وهي مطالبة بتنظيم نفسها قبل الدخول في علاقات مباشرة مع أطراف خارجية
  

،للوصول بعد الدراسة  1997بداية من سنة  هريبتجإذن هذا النهج التعاقدي الذي شرع في 
،و لكن الدراسة لم تتوصل إلى غايتها،و نحن  2000النتائج النهائية التي سوف تطبق بحلول سنة إلى 
  .،و يعود ذلك إلى الأسباب التي سبق ذكرها آنفا2011سنة  في

  

  :دور النقابات العمالية في عملية إصلاح المنظومة الصحية -4
لسلطات العمومية في مجال قطاع قبل معرفة دور النقابات في عملية الإصلاح التي باشرا ا

الصحة،نشير إلى أن التعددية النقابية في قطاع الصحة،ككل القطاعات الأخرى واقع موجود،حيث تم 
ت كسر،وهي نقابات قطاعيةو فئوية 1991وبداية1990منظمة نقابية مع اية 28تأسيس حوالي 

اع الصحة من أكثر القطاعات التي تكونت الإحتكار النقابي للإتحاد العام للعمال الجزائريين،ويعتبر قط
فيها النقابات المستقلة و التي تمثل مختلف الفئات المهنية المكونة لقطاع الصحة،هذه الأخيرة كانت ممثلة 
بالفيدرالية الوطنية للصحة التي كانت إحدى هياكل النقابة القديمة،و الإتحاد الطبي الذي كان أحد 

  .لحزب جبهة التحرير الوطني في ظل نظام حكم الحزب الواحدالمنظمات الجماهيرية التابعة 
  

الذي ينظم 90/14شهدت فترة التسعينيات بروز عدة تنظيمات نقابية إعتمادا على قانون  لقد
وتحديدا في المادة الثانية منه،التي تنص 1991المؤرخ في ديسمبر91/30الحق النقابي و المتمم بقانون 
و المستخدمين تكوين منظمات نقابية خاصة م،دف الدفاع عن على أنه يحق لكل العمال 
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مصالحهم المادية و المعنوية،و هذه التنظيمات النقابية التي تمثل مختلف الفئات المهنية المكونة للقطاع 
  :يمكن التعرف عليها من خلال هذا الجدول ،وحسب الترتيب الزمني لنشأا

  
  :2004إلى1990 لعمومية مننقابات الصحة ا يبين :06رقم  جدول 

  رقم و تاريخ التسجيل  مكان النقابة التسمية                                         رقم
المؤرخ في 14وصل تسجيل رقم  حسيبة بن بوعلي الجزائر النقابة الوطنية لعمال الصحة  01

29/10/1990  
المؤرخ 32وصل تسجيل رقم  توس الجزائرالكالي النقابة المستقلة لمسيري مؤسسات الصحة العمومية  02

  05/02/1991في
المؤرخ 32وصل تسجيل رقم  شارع فيكتورهيجو الجزائر النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية  03

  15/05/1991في
المؤرخ 43وصل تسجيل رقم  القبة الجزائر النقابة الوطنية لمسيري الصحة  04

  24/11/1991في
المؤرخ 44وصل تسجيل رقم  مصطفى باشا الجزائر ذة العلوم الطبيةالنقابة الوطنية لأسات  05

  24/11/1991في
المؤرخ 46وصل تسجيل رقم  مصطفى باشا الجزائر النقابة الوطنية للأساتذة المساعدين في العلوم الطبية  06

  07/01/1992في
المؤرخ 63ل تسجيل رقموص  القبة الجزائر النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية  08

  11/10/1992في
المؤرخ 69وصل تسجيل رقم  حسين داي الجزائر النقابة الوطنية لأساتذة التعليم في الشبه الطبي  09

  24/06/1996في
المؤرخ 77وصل تسجيل رقم  بئر مراد رايس الجزائر نقابة مسيري الصحة  10

  04/10/2000في
المؤرخ 79وصل تسجيل رقم  الرويبة الجزائر صحة العموميةالنقابة الوطنية للأطباء العامون في ال  11

  07/10/2001في
المؤرخ 88وصل تسجيل رقم الجزائر النقابة الجزائرية للشبه الطبي  12

  04/09/2004في
  ////////////////// الجزائر النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين  13

  2005المدرسة الوطنية للصحة العمومية: المصدر

لرغم من أننا لازلنا نعيش مرحلة مخاض بحكم التغيرات و الإصلاحات التي تجري على أغلب با
إلخ ،هذه الأخيرة و رغم إعتبارها موضوع الساعة إلا أن ...القطاعات من التربية، العدالة،  الصحة

دارة الكثير من عمال قطاع الصحة يجهلون تلك الإصلاحات و يعود ذلك إما لغياب الإتصال بين الإ
و العمال من خلال النقابات التي تمثلهم ،و إما أن المعلومات تنقل بشكل غير صحيح مما ينتج عنه 

  .عدم الفهم لمحتوى هذا الموضوع 
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لقد شكلت الإصلاحات التي أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان محور تنديد و إستياء من 
ة و محكوم عليها ضلاحات تبقى مرفوقبل عدد من الشركاء الإجتماعيين،الذين أكدوا أن الإص

بالفشل و يبررون ذلك بحكم أن الوصاية لم تستشر هذه الفئة التي تمثل عمال قطاع الصحة على 
أوضح الدكتور يوسفي  29/12/2004المستوى الوطني ،و في تصريح لجريدة الخبر ليوم الأربعاء 
مومية ،أن قطاع الصحة أمام مستقبل رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة الع

  .مجهول ينبئ بوقوع إنزلاقات يصعب التحكم فيها
  

في عهد الوزير أبركان ترجمتها  2002 في سنةو يستدل في ذلك أن الأزمة التي وقعت 
الدفع في المستشفيات، ستتكرر بسبب الغموض الذي يكتنف هذا الإحتجاجات نتيجة تطبيق سياسة 

سبب إقصاء الشركاء الإجتماعيين في صياغة قانون الصحة الجديد والإصلاحات الملف متسائلين عن 
،لذا فإن أي إصلاحات يجب أن تستوفي شروط و هي غائبة في الوقت  1التي تباشرها الحكومة

الحالي،كما يجب إشراك المتعاملين الإجتماعيين و المهنيين و الحركات الجمعوية وجمعيات 
مع كل القطاعات التي تمس من قريب أو من بعيد قطاع الصحة ،كما  المرضى،زيادة على التنسيق

يجب تحسيس و إعلام المواطنين بقصد تحضيرهم لهذه الإصلاحات ،غير أن كل هذه الشروط البسيطة 
  .غائبة و هذا يعني أن هذه الإصلاحات إن لم تكن فيها مراجعة سيكون مآلها الفشل

  
بعض مواد قانون الصحة في إطار الإصلاحات ،يعتبر  كما أن مشروع الجهة الوصية في تطبيق

في حد ذاته خرقا للقانون بحكم أن هذا الأخير لم يتم مناقشته و لا المصادقة عليه في البرلمان 
إننا لا نعلم كيف ستطبق هذه الإصلاحات ،و أن نقابات "بغرفتيه،كما يضيف الدكتور بسباس قوله 
بخصوص الإصلاحات ،و إنما طالبت بتجسيدها على أرض قطاع الصحة ليس لديها أي مركب نقص 

  . "الواقع
  

أين وضعت اللبنة الأولى له ،وهذا بدون إشراك  1998يعود مشروع قانون الصحة إلى سنة     
المتعاملين،و قد طالبت النقابات الصحية من الجهة الوصية و هي وزارة الصحة والسكان وإصلاح 

) بعدما كانت تسمى وزارة الصحة و السكان فقط،2002 سنة تم تغيير التسمية في(المستشفيات
 ،بعد إنعقاد ملتقى لمختلف نقابات الصحة، 2003بتزويدها بنسخة من المشروع التمهيدي في فيفري 

                                                 
  05،ص4280،عدد ه1425ذي القعدة 17الموافق لـ -2004/ 29/12،ليوم الأربعاءجريدة الخبر -  1
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للقانون التي وزعت على كل النقابات ،غير أن التغيير الوزاري الذي حدث  ثم طرح الصيغة النهائية
هذا المشروع الذي أقترح فيه العديد من النقاط،و في عهد الوزير مراد أراد غير ذلك، و تم تجميد 

لم نشارك في اللقاء الذي جمعه بعدد من النقابات بسبب دعوة "رجيمي ،يقول الدكتور بسباس 
الوزارة لممثل واحد عن النقابة لحضور ملتقى من أربع ورشات،وقد رفضت الوزارة توزيع نسخ عن 

دقة عليه من طرف البرلمان ،وهي طريقة مخالفة للقانون و غير معمول ا في القانون إلى غاية المصا
  1."مختلف الدول

  
رغم قلة المراجع الخاصة ذا الموضوع فإن المقالات المنشورة على صفحات الجرائد اليومية 

لكشف الحقائق و إزالة اللبس عن مكنونات وخبايا قطاع حساس كقطاع  اًمساعد اتعتبر مرجع
، وكشف الرهانات و الصراعات السياسية التي تتم بطرق قانونية وفي بعض الأحيان بطرق الصحة

غير قانونية، وقياس ذلك بما تم تحقيقه في الواقع ،وعليه وفي سؤال حول الملاحظات المقدمة من طرف 
أا تتعلق "نقابات قطاع الصحة حول قانون الصحة في عهد الوزير أبركان،يقول الدكتور بسباس

أساسا بإعادة النظر في صيغة الهياكل الصحية بحكم أن المؤسسات الصحية في القانون الجديد لا 
يعتبرها مؤسسات ذات طابع خدماتي صحي ،أي أن القانون الجديد أخرج هذه المؤسسات من قطاع 

  ."الوظيف العمومي إلى قطاع إقتصادي
الصحية ذات المردود الضعيف  وفي تصريح وزير الصحة أنذاك و الذي أكد فيه أن الهياكل

سوف يتم غلقها وهي نية مسبقة لتسريح العمال،كما أن نظام التعاقد الوارد في هذا القانون غير 
متجانس مع قانون الوظيف العمومي ،لأن قانون الصحة الجديد يشير إلى أن القانون الأساسي للعامل 

ى الصيغة الأولية للمشروع في عهد الوزير يمكن أن يكون دائما أو متعاقدا ،وهي تحفظات أولية عل
من السلطات  الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية أبركان،و قد طالب رئيس النقابة

العمومية تنظيم ندوة وطنية يحضرها جميع المتعاملين و كل المعنيين بقطاع الصحة ،و القطاعات 
    .2الطرق لتطبيقها في أوضاع مناسبة الأخرى لدراسة مختلف الإصلاحات وإقتراح أفضل

     
  

                                                 
مذكرة تخرج ما بعد التدرج المتخصص في تسيير الموارد ".تجربة التعددية النقابية في قطاع الصحة بالجزائر"عبد الحميد معيوفي، -1

  46،ص2005البشرية،المدرسة الوطنية للصحة العمومية،جوان
  س المرجع و نفس الصفحةنف -  2
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  خلاصة و إستنتاجات
  

إن المتمعن في الأهداف التي جاء ا إصلاح المنظومة الصحية في الجزائر،يلاحظ أن هناك نوع 
من الإختلال بين هذه الأهداف ،وإمكانية تحقيقها في ظل تغييب أهم عنصر وجب أن يمسه 

  .ي يعتبر الحلقة الغائبة  أو المغيبة في عملية إصلاح المنظومة الصحيةالإصلاح،و هو العنصر البشري الذ
  

فالتركيز على الجانب الهيكلي و المؤسساتي ،و إهمال الجانب البشري لا يؤدي إلى تحسين 
الخدمات الصحية،بل بالعكس سيؤدي إلى تعفن الوضع،و هو ما يلاحظ من خلال التدهور الكبير 

لصحية في الجزائر،سواء من حيث التكفل الفعلي بالمرضى ،أو من حيث الذي تعرفه جل المؤسسات ا
  .العلاقات الرسمية و غير الرسمية التي تربط العمال داخل المؤسسة

  
سنة ،لم يعد يحقق التنمية المنتظرة في القطاع،لذلك من الضرورة  25فالعمل بقانون عمره 

دستورية لشريحة واسعة من الشعب بمكان المطالبة بتغييره،بحيث يبقي على المكتسبات ال
  .الجزائري،ويتمثل ذلك في مجانية العلاج حتى و لو كانت بأثمان رمزية

  
إن التغير الذي طرأ على اتمع الجزائري في كل االات،يحتم على السلطات الوصية العمل 

نمو عدد السكان، على مواكبة هذا التغير ،و محاربة الإنعكاسات السلبية التي تنجر عنه،حيث نلاحظ 
و عودة الأمراض المتنقلة ،و كذا زيادة النفقات على ) الأمراض المزمنة(وظهور أمراض جديدة 

الصحة،كل هذا يدعوا إلى تغيير طرق و أساليب تسيير قطاع الصحة في الجزائر،و ذلك بضرورة سن 
ى الرأسمال البشري قوانين تتماشى و الوضع الإجتماعي و الإقتصادي للسكان عامة ،والمحافظة عل

  .العامل في القطاع خاصة، و ذلك بتحسين الظروف الإجتماعية و الإقتصادية للعمال بدون إستثناء
    

فالإهتمام ببناء هياكل صحية،و إهمال الظروف الإجتماعية و الإقتصادية للمستخدمين في 
  .قطاع الصحة،لا يؤدي إلى حل مشكل الصحة في الجزائر
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جة للمؤسسات الصحية العمومية،كانت في صالح القطاع الخاص الذي هذه الوضعية الحر
النمو المطرد لعدد المؤسسات الصحية الخاصة،و كذا غلاء  لإستفاد الكثير من هذه الوضعية،من خلا

ثمن التشخيص الطبي،أو حتى ثمن إجراء العمليات الجراحية،ما أثّر كثيرا على شريحة كبيرة من اتمع 
تنظم عمل  التي قوانينالالطبقة الكادحة كما يسميها الإقتصاديون،بالإضافة إلى عدم  الجزائري ،خاصة

هذه المؤسسات،مما دفعها إلى إنتهاك حرمة العمل النبيل لمهنة الطب،من خلال التحايل على المرضى 
  .،هذا ما جعل القطاع الخاص خارج مجال المراقبة من طرف السلطات الوصية

  
هذه الخلاصة، أن ما تتميز به النقابات المهنية في قطاع الصحة خاصة،  و ما يمكن إضافته في

والنقابات المهنية بصفة عامة، هو أا نشأت لدى الفئات الوسطى عموما و الأجيرة منها على وجه 
مما يطرح بحدة مسألة علاقة هذه الفئات باتمع و المؤسسات الرسمية و الدور ) الموظفين(الخصوص

ي تقوم به،ليس من خلال وظائفها المهنية فقط،بل داخل اتمع ككل و على أكثر من الوسيط الذ
صعيد،و هو ما يجعلنا مقتنعين أن كل تحسن في ظروف وحياة و معيشة هذه الفئات التي تعرف 
تدهورا كبيرا في السنوات الأخيرة،يمكن أن يكون عامل مساهم في تحسين أداء هذه القطاعات،بما 

  .ابا على علاقة هذه القطاعات المهنية بالمواطنين،و بمستوى أدائها العام كمؤسساتسينعكس إيج
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  :الفصـل الثالث

واقع المنظومة الصحية من خلال الدراسة الميدانية                    
  بالمؤسسة العمومية الإستشفائية الإخوة خليف بالشلف

                         
    

  .تقديم عام لميدان البحث -1      

  .عرض و تحليل نتائج الدراسـة -2               

  خلاصـة و إستنتاجـات -3               

  .إقتراحـات و توصيـات - 4               
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  الفصل الثالث

ة                              واقع المنظومة الصحية من خلال الدراسة الميداني
  بالمؤسسة العمومية الإستشفائية الإخوة خليف بالشلف

  
  .قبل التطرق إلى عرض و تحليل نتائج الدراسة لابد من التعريف بميدان الدراسة و العينة     
  :تقديم عام لميدان البحث - 1   
  :بطاقة فنية للمستشفى -1.1    
ائية العمومية الإخوة خليف الواقعة بحي الشرفة في الناحية الجنوبية الغربية لمدينة المؤسسة الإستشف    

والباقي  ²م10500ب ،أما المساحة المبنية فتقدر ²م20000الشلف و التي تتربع على مساحة تقارب 
  .مساحات خضراء

  
سكانية قدرها  تغطي المؤسسة الإستشفائية العمومية الإخوة خليف الإحتياجات الصحية لكثافة    

نسمة،و التي تشمل مدينة الشلف بالإضافة إلى السكان الوافدين إليها من بلديات أخرى 184,253
  .مثل بلديات سنجاس،أم الدروع،حرشون، الكريمية،وادي الفضة

  
مختصة في البناءات (من طرف شركة بلجيكية10/10/1982بدأت أشغال بناء المؤسسة في     

تلبية إحتياجات الرعاية الصحية لمنكوبي زلزال الشلف الذي ضرب الولاية في  وهذا في إطار) الجاهزة
  .و دخلت حيز الإستعمال في نفس السنة1984 ،حيث إنتهت الأشغال به في جويلية10/10/1980
  

كانت المؤسسة تحت تسمية القطاع الصحي،وصنفت ضمن الصنف أ،و مع صدور المرسوم      
و الذي يتضمن إنشاء المؤسسات الإستشفائية  2007ماي  19في  المؤرخ 140- 07التنفيذي رقم 

العمومية و المؤسسات العموية للصحة الجوارية و تنظيمها و سيرها، أعيد هيكلة القطاع الصحي 
ليصبح فيما بعد تحت تسمية المؤسسة الإستشفائية العمومية،و تم إلى جانب ذلك منح الإستقلالية 

لخدمات و قاعات العلاج التي كانت تابعة لها في إطار التقسيم الجديد،و التي التامة للعيادات المتعددة ا
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أصبحت تسمى بالمؤسسات العمومية للصحة الجوارية بعدما تم دمجها مع بعضها البعض، وهذا ضمن 
  .الإصلاحات الجديدة للمنظومة الصحية

  
ة العمومية الإخوة خليف فهي أما فيما يخص عدد الأسرة التي تحتوي عليها المؤسسة الإستشفائي    

  :،و فيما يلي عدد الأسرة حسب كل مصلحة )العدد الحقيقي حسب نص الإنشاء(سرير176
  سرير؛42مصلحة التوليد -    
  سرير؛26مصلحة أمراض النساء -    
  سرير؛32مصلحة طب الأطفال -    
  سرير؛12مصلحة أمراض الأنف و الأذن و الحنجرة -    
  سرير؛12مصلحة طب العيون -    
  سرير؛10مصلحة الإنعاش -    
  سرير؛06مصلحة الإستعجالات -    
  سرير؛32مصلحة الطب الداخلي-    
  ؛واحد مخبر مركزي-    
  صيدلية؛-    
  ؛)أجهزة05(مركز تصفية الدم-    

  :أما فيما يخص الموارد البشرية في المستشفى فهي على النحو التالي
  )طبيب عام27خصائي،طبيب أ14(طبيب41:المستخدمين الطبيين* 
  .بمختلف الأصناف173:المستخدمين شبه الطبيين* 
  .33:المستخدمين الإداريين* 
  .29:المستخدمين و العمال المهنيين*

  :تنظيم المؤسسة الإستشفائية العمومية الإخوة خليف بالشلف -2.1
  :التعريف و المهام -1.2.1

مؤسسة عمومية ذات طابع إداري،تتمتع  الإخوة خليف هيالمؤسسة الإستشفائية العمومية      
بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي،و هي تحت وصاية والي ولاية الشلف،و هي تتكون من هياكل 

  .للتشخيص و العلاج و الإستشفاء
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تتمثل مهامها في التكفل بصفة كاملة و متسلسلة بالإحتياجات الصحية للسكان،و في هذا 
  :اليةالإطار تتولى المهام الت

  ضمان تنظيم و برمجة توزيع العلاج الإستشفائي و التشخيص و إعادة التأهيل الطبي؛-
  تطبيق البرامج الوطنية للصحة؛-
  ضمان حفظ الصحة و النظافة و مكافحة الأمراض و الآفات الإجتماعية؛-

  ضمان تحسين مستوى مستخدمي مصالح الصحة و تجديد معارفهم؛-     
وين الطبي و الشبه الطبي،و التسيير الإستشفائي على أساس إتفاقيات تبرم تستخدم كميدان للتك-

  ؛1مع مؤسسات التكوين
  :التنظيم الإداري-2.2.1

تسير المؤسسة الإستشفائية بواسطة مجلس إدارة يترأسه ممثل للوالي،و يختلف أعضاؤه من حيث      
لية و ممثلين عن مؤسسات التكوين إنتمائهم،فهناك ممثلين عن القطاع الإقتصادي و الجماعات المح

  :واتمع المدني،و ممثلي المستخدمين في المؤسسة،و يمكن حصر أعضائه على النحو التالي
  .ممثل عن الوالي رئيسا -
 .ممثل عن إدارة المالية -
 .ممثل عن التأمينات الإقتصادية -
 .ممثل عن هيئات الضمان الإجتماعي -
 .ممثل عن الس الشعبي الولائي -
 .عن الس الشعبي البلدي مقر المؤسسة ممثل -
 .ممثل عن المستخدمين الطبيين ينتخبه نظراؤه -
 .ممثل عن المستخدمين شبه الطبيين ينتخبه نظراؤه -
 .ممثل عن جمعيات مرتفقي الصحة -
 .ممثل عن العمال ينتخب في جمعية عامة -
 .ممثل عن رئيس الس الطبي -

ية الإستشفائية و مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية و يحضر كل من مدير المؤسسة العموم      
  .مداولات مجلس الإدارة برأي إستشاري و يتوليان أمانتهما

                                                 
،يتصمن إنشاء المؤسسات العمومية 2007مايو سنة  19الموافق لـ  1428جمادي الأولى عام  02مؤرخ في 140 -07مرسوم تنفيذي رقم ش،.د.ج.ج  -  1

مايو  20فق لـ الموا 1428جمادي الأولى  03،الصادر بتاريخ 33،العدد الجريدة الرسمية.الإستشفائية و المؤسسات العمومية للصحة الجوارية و تنظيمها و سيرها
2007  
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  :و يتداول الس فيما يخص     
  مخطط تنمية المؤسسة؛-     
  مشروع ميزانية المؤسسة،الحسابات التقديرية،و الحساب الإداري؛-     
  مشاريع الإستثمار؛-     

  مشاريع التنظيم الداخلي للمؤسسة؛-     
  البرامج السنوية لحفظ البيانات و التجهيزات و صيانتها؛-     
الإتفاقيات المتعلقة بالتكوين،و عقود تقديم العلاج مع هيئات الضمان الإجتماعي،و التأمينات -     

  والصفقات؛
  ؛مشروع جدول تعداد المستخدمين،و النظام الداخلي للمؤسسة-     
  إقتناء و تحويل المنقولات و العقارات و قبول الهبات و الوصايا أو رفضها؛-     
و هذه المؤسسة تدار من طرف مدير معين من وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات،      

وهوالمسؤول عن حسن سير المؤسسة،فهو الممثل لها أمام العدالة،و هو الآمر بالصرف و مكلف بإعداد 
يع الميزانيات و حسابات المؤسسة،و ينفذ مداولات مجلس الإدارة،كما يمارس السلطة السلمية مشار

  .على المستخدمين و له سلطة التعيين
  :و يساعد المدير أربعة نواب مديرين مكلفون على التوالي     
  نائب المدير مكلف بالمالية و الوسائل؛-     
  ية؛نائب المدير مكلف بالموارد البشر-     
  نائب المدير مكلف بالمصالح الصحية؛-     
  نائب المدير مكلف بصيانة التجهيزات الطبية و التجهيزات المرافقة لها؛-     
      

  :الطبي المجلس-       
هو هيئة إستشارية مكلف بدراسة كل المسائل التي م المؤسسة و إبداء رأيه الطبي و التقني فيها،      

  :سائل في مايليويمكن حصر هذه الم
  التنظيم و العلاقات الوظيفية بين المصالح الطبية؛-     
  مشاريع البرامج المتعلقة بالتجهيزات الطبية و بناء المصالح و إعادة يئتها؛-     
  برامج الصحة و السكان؛-     
  برامج التظاهرات العلمية و التقنية؛-     
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  ؛إنشاء الهياكل الطبية أو إلغائها-     
كما يقترح كل التدابير التي من شأا تحسين تنظيم المؤسسة و سيرها،لاسيما مصالح العلاج      

  .والوقاية،و هو يظم مسؤولي المصالح الطبية،و الصيدلي و جراح الأسنان،وممثل عن سلك الشبه الطبي
       
  :التنظيم المالي 3.2.1-     
ية الإستشفائية بقرار مشترك من وزير الصحة و السكان تحدد مدونة الميزانية للمؤسسة العموم     

  .رادات وباباً للنفقاتيوإصلاح المستشفيات و وزير المالية،و هي تشمل باب الإ
يقوم مدير المؤسسة بإعداد مشروع الميزانية،و يعرضه على مجلس الإدارة للمداولة،و يرسل بعد      

،و تمسك محاسبتها حسب قواعد المحاسبة العمومية، للموافقة عليه)الوالي(ذلك إلى السلطة الوصية
  .ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية

  
  :مجتمع البحث -3.1     
مستخدم،موزعين على جميع الأسلاك 276تضم المؤسسة الإستشفائية العمومية الإخوة خليف       

ظراً لعدم قدرتنا على إستجواب كل المستخدمين،لجأنا إلى إستعمال المهنية المكونة للمؤسسة،و ن
  .طريقة العينة،و التي تشمل جزء يمثل اتمع الكلي

  
  :العينة و مواصفاا

تتكون عينة الدراسة من موظفي كل الأسلاك المهنية العاملة في المؤسسة و هي على الشكل 
  مستخدمي السلك الطبي؛ - :     التالي

  دمي السلك الشبه الطبي؛مستخ -    
  مستخدمي السلك الإداري؛ -    
  المستخدمين التقنيين و العماّل المهنيين؛ -    

  :طريقة إختيار العينة
نظراً لوجود إختلافات في خصائص كل فئة من فئات مجتمع البحث،و كوا فئات غير 

تم إختيار ممثلين عن كل الفئات متجانسة،قمنا بإختيار طريقة العينة العشوائية النسبية الطبقية،بحيث 
  .المكونة للمجتمع الكلي،وهي عبارة عن عينات فرعية تشكل عينة الدراسة الرئيسية
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و عليه فقد تم إختيار عدداً من أفراد كل فئة على حدى بشكل يتناسب مع حجمها،لذلك لم 
الطريقة هو الحصول يتم توزيع أفراد العينة بالتساوي مع فئات اتمع،و الغرض من إستعمال هذه 

  .على بيانات دقيقة عن كل فئة من فئات مجتمع البحث
   يبين الأسلاك المهنية المكونة لعينة الدراسة :07رقم الجدول

  العينة               العدد           الأسلاك
  20            41            مستخدمي السلك الطبي

  75            173            مستخدمي السلك الشبه الطبي

  18            33            مستخدمي السلك الإداري

  15            29            المستخدمين التقنيين و العماّل المهنيين

  128            276            المجموع

  
إستمارة،فأصبحت عينة 100بعد توزيع إستمارة البحث على المستجوبين تم إسترجاع 

  ؛ 12مستخدمي السلك الطبي  - : سة تتكون منالدرا
  ؛63مستخدمي السلك الشبه الطبي  -             
  ؛18مستخدمي السلك الإداري  -             
  ؛07المستخدمين التقنيين و العماّل المهنيين  -             

  
  :الشكل التالي  تم تقسيم إستمارة الدراسة الميدانية إلى أربعة محاور أساسية و هي علىولقد 

  .10إلى1محور خاص بالمعلومات العامة من السؤال  -
  .20إلى11 من السؤال يخص الشعور بالإنتماء إلى المؤسسةمحور  -
  .29إلى21 من السؤال محور يخص الرضا المهني -
  .41إلى30 من السؤال محور يخص رأي المستجوبين حول عملية إصلاح المنظومة الصحية-
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قبل الشروع في عملية عرض و تحليل نتائج الدراسة،وجب علينا إستظهار عدد المستخدمين و    
لكافة الأسلاك المهنية العاملة في المؤسسة العمومية الإستشفائية الإخوة خليف و تطورها خلال فترة 

  .)2009-1999(الدراسة،و كذا حصيلة النشاط لكل السنوات
دمين في المؤسسة العمومية الإستشفائية الإخوة خليف يبين عدد المستخ :08رقم جدول*     

  :بالشلف
  السنــــوات                                     

الأسلاك 
  المهنية

1999  2000 2001 2002 2003 2004  2005  2006  2007  2008  2009  

الأطباء 
 الأخصائيون

03  07 10 11 10 07  07  06  07  14  14  

الأطباء 
  العامون

10  19 19 13 08 06  06  08  10  28  27  

الشبه 
  الطبي

136 155 174 171 165 168 170 160 157 168 166 

عمال 
  الإدارة

68  66 64 64 61 60  64  54  63  22  22  

العمال 
  المهنيون

/  / / / / /  /  /  /  75  75  

  .مكتب التنظيم و التخطيط،المؤسسة العمومية الإستشفائية الإخوة خطيب بالشلف:المصدر    
ثل مجموع يم 2007إلى1999تجدر الإشارة إلى أن عدد المستخدمين الإداريين للفترة الممتدة من       

،وهذا قبل التطبيق الفعلي للمرسوم )الشرفة +أولاد محمد  (الإداريين في القطاع الصحي بالشلف
  .140-07التنفيذي 

في عدد المستخدمين  ما نلاحظه من خلال الجدول،هو الإستقرار و الزيادة النوعية      
،و هذا نتيجة إستحداث تخصصات طبية جديدة لم تكن )الأطباء العامون،الأطباء الأخصائيون(الطبيين

ما  2008موجودة من قبل،والجدير بالذكر ميزانية المؤسسة التي عرفت نموا ملحوظا،حيث بلغت سنة 
،وبلغت قيمتها دج334.180.000.00 ما قيمته 2009 وبلغت سنةدج،291.200.000.00 قيمته

  .وهي تخص ميزانية التسيير و التجهيزدج،336.210.000.00ما قيمته 2010في السنة الجارية أي 
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بالشلف لكل سنة )الشرفة(سنقوم بعرض حصيلة النشاطات الإستشفائية لمستشفى الإخوة خليف      
  :وهذا حسب الجداول التالية،2009حتى  1999على حدى من 

  1999 يبين حصيلة النشاطات الإستشفائية لسنة :09قمر جدول     
مراضالأ أمراض النساء  الولادة 

  عديةالم
أمراض  الطب الداخلي  القلبأمراض

  الأطفال
  العلاج المكثف

  10  32 32  32 32 28 40  عدد الأسرة

المرضى 
  الداخلين

5174 1560 721 /  1070  1906  1201  

عدد الأيام 
  الإستشفائية

11079 6271 4796 /  6723  10938  3339  

المدة المتوسطة 
  للمكوث

  أيام03  أيام06  أيام07  / أيام07 أيام04 أيام03

  %92  %94  %58  / %41 %62 %76  شغل الأسرة
  -  - -  - - - 4878 عدد الولادات
  /  263  151  / / 03 06  عدد الوفيات

  2000 يبين حصيلة النشاطات الإستشفائية لسنة :10رقم جدول    
مراضالأ أمراض النساء  دةالولا 

  عديةالم
أمراض  الطب الداخلي  القلبأمراض

  الأطفال
 العلاج المكثف

  10  32  32 32 32 28  40  عدد الأسرة

المرضى 
  الداخلين

5923  2017 613 170 1105 1767  1603  

عدد الأيام 
  الإستشفائية

18206 11458 3986 1310  7658 10115  4533  

المدة المتوسطة 
  للمكوث

 أيام06  يامأ03
  

  أيام03  أيام06  أيام07  أيام08 أيام07

 %113 %125  شغل الأسرة
  

35% 12%  66%  87%  39%  

 -  5295 عدد الولادات
  

- - -  -  -  

  03  248  140 22 20 02  09  عدد الوفيات
  

  .مكتب التنظيم و التخطيط،المؤسسة العمومية الإستشفائية الإخوة خطيب بالشلف:المصدر  
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  2001 يبين حصيلة النشاطات الإستشفائية لسنة :11مرق جدول
مراضالأ أمراض النساء  الولادة 

  عديةالم
أمراض  الطب الداخلي  القلبأمراض

  الأطفال
 العلاج المكثف

  10  32 32  32 32 28 40  عدد الأسرة

المرضى 
  الداخلين

6444 1938 547 662  759  1863  1677  

عدد الأيام 
  الإستشفائية

15930 7428 5100 6554  4800  8818  4019  

المدة المتوسطة 
  للمكوث

 أيام04 أيام03
  

  أيام03  أيام05  أيام07  أيام10 أيام13

 %73 %110  شغل الأسرة
  

44% 57%  41%  76%  111%  

 - 5874 عدد الولادات
  

- -  - -  -  

  /  306 /  74 23 03 03  عدد الوفيات
  

  .ستشفائية الإخوة خطيب بالشلفمكتب التنظيم و التخطيط،المؤسسة العمومية الإ:المصدر
  2002 يبين حصيلة النشاطات الإستشفائية لسنة :12رقم جدول

مراضالأ أمراض النساء  الولادة 
  عديةالم

أمراض  الطب الداخلي  القلبأمراض
  الأطفال

 العلاج المكثف

  10  32 32  32 32 28 40  عدد الأسرة

المرضى 
  الداخلين

6613 1611 581 613  629  1656  1977  

عدد الأيام 
  الإستشفائية

23932 4803 3560 5517  3199  8042  5123  

المدة المتوسطة 
  للمكوث

 أيام03 أيام04
  

  أيام03  أيام05  أيام05  أيام09 أيام07

 %47 %164  شغل الأسرة
  

31% 48%  28%  69%  141%  

 - 5908 عدد الولادات
  

- -  - -  -  

  02  309 92  59 13 01 05  عدد الوفيات
  

  .ب التنظيم و التخطيط،المؤسسة العمومية الإستشفائية الإخوة خطيب بالشلفمكت:المصدر
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  2003 يبين حصيلة النشاطات الإستشفائية لسنة :13رقم جدول
مراضالأ أمراض النساء  الولادة 

  عديةالم
أمراض  الطب الداخلي  القلبأمراض

  الأطفال
 العلاج المكثف

  10  32 32  32 32 28 40  عدد الأسرة

ضى المر
  الداخلين

7432 1537 1371 734  659  2168  1511  

عدد الأيام 
  الإستشفائية

24201 7945 6392 5383  3471  9666  3966  

المدة المتوسطة 
  للمكوث

 أيام06 أيام04
  

  أيام03  أيام05  أيام06  أيام08 أيام05

 %78 %158  شغل الأسرة
  

55% 46%  30%  83%  109%  

 - 6613 عدد الولادات
  

- -  - -  -  

  /  282  104  80 22 03 09  د الوفياتعد
  

  2004 يبين حصيلة النشاطات الإستشفائية لسنة :14رقم جدول
مراضالأ أمراض النساء  الولادة 

  عديةالم
أمراض  الطب الداخلي  القلبأمراض

  الأطفال
 العلاج المكثف

  10  32 32  32 32 26 42  عدد الأسرة

المرضى 
  الداخلين

7664 2031 17 644  915  2247  1973  

عدد الأيام 
  الإستشفائية

23408 9374 146 4901  5849  11234  4002  

المدة المتوسطة 
  للمكوث

 أيام05 أيام03
  

  أيام02  أيام05  أيام07  أيام08 أيام09

 %99 %153  شغل الأسرة
  

02% 42%  50%  97%  110%  

 - 7028 عدد الولادات
  

- -  - -  -  

  05  311 87  65 01 / 03  عدد الوفيات
  

  .كتب التنظيم و التخطيط،المؤسسة العمومية الإستشفائية الإخوة خطيب بالشلفم:المصدر
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  2005 يبين حصيلة النشاطات الإستشفائية لسنة :15رقم جدول
الأنف أمراض  العيونمراضأ أمراض النساء  الولادة 

والأذن 
  والحنجرة

أمراض  الطب الداخلي
  الأطفال

 العلاج المكثف

  10  32 32  10 08 26 42  عدد الأسرة

المرضى 
  الداخلين

7515 1892 182 86  1407  2030  1976  

عدد الأيام 
  الإستشفائية

15807 10850 445 740  9221  5897  5928  

المدة المتوسطة 
  للمكوث

 أيام06 أيام02
  

  أيام03  أيام03  أيام07  أيام09 أيام02

 %115 %104  شغل الأسرة
  

15% 20%  79%  50%  162%  

 - 6694 عدد الولادات
  

- -  - -  -  

  03  32 30  / / 01 04  عدد الوفيات
  

  

  2006 يبين حصيلة النشاطات الإستشفائية لسنة :16رقم جدول
الأنف أمراض  العيونمراضأ أمراض النساء  الولادة 

والأذن 
  والحنجرة

أمراض  الطب الداخلي
  الأطفال

 العلاج المكثف

  10  32 32  10 08 26 42  عدد الأسرة

المرضى 
  الداخلين

7275 1725 134 /  1394  2242  1705  

عدد الأيام 
  الإستشفائية

16577 7306 361 /  8085  11396  4039  

المدة المتوسطة 
  للمكوث

 أيام05 أيام03
  

  أيام03  أيام05  أيام06  / أيام03

 %77 %109  شغل الأسرة
  

13% /  70%  95%  111%  

 - 6581 عدد الولادات
  

- -  - -  -  

  03  300  169  / / / 05  عدد الوفيات
  

  .مكتب التنظيم و التخطيط،المؤسسة العمومية الإستشفائية الإخوة خطيب بالشلف:المصدر
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  2007 يبين حصيلة النشاطات الإستشفائية لسنة :17رقم جدول
الأنف أمراض  العيونمراضأ أمراض النساء  الولادة 

والأذن 
  والحنجرة

أمراض  الطب الداخلي
  الأطفال

 العلاج المكثف

  10  32 32  10 08 26 42  عدد الأسرة

المرضى 
  الداخلين

6542 1542 161 /  1432  1989  1666  

عدد الأيام 
  الإستشفائية

13885 6202 451 /  7838  10130  4051  

المدة المتوسطة 
  للمكوث

 أيام04 أيام03
  

  أيام03  أيام05  أيام06  / أيام03

 %66 %91  شغل الأسرة
  

16% /  68%  87%  111%  

 - 5004 عدد الولادات
  

- -  - -  -  

  02  25 15  / / 01 03  عدد الوفيات
  

  2008 يبين حصيلة النشاطات الإستشفائية لسنة :18رقم جدول
أمراض   الولادة 

  النساء
مراضأ

  العيون
أمراض
الأنف 
والأذن 

  والحنجرة

الطب
  الداخلي

أمراض 
  الأطفال

العلاج 
  المكثف

الطب 
  الشرعي

الطب 
  النفسي

  -  -  10  32  32 08 08 26  42  عدد الأسرة
المرضى 
  الداخلين

7515  1892 300 245 1754  1782 219  -  -  

عدد الأيام 
  الإستشفائية

25769 10850 1189 689 7856  8073 1207  -  -  

المدة المتوسطة 
  للمكوث

 أيام06  أيام04
  

  -  -  أيام06 أيام05  أيام05 أيام03 أيام04

 %115 %168  شغل الأسرة
  

41% 24% 68%  70% 33%  -  -  

عدد
ستشارات الإ

  الخارجية

00  4440 
  

2194 
  

872 1486  3256 -  1530  1557  

عدد
  الولادات

/  - - - -  -  -  -  -  

  /  /  /  / / / /  / عدد الوفيات
  

/  

  .بالشلف ليفمكتب التنظيم و التخطيط،المؤسسة العمومية الإستشفائية الإخوة خ:المصدر
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  2009 يبين حصيلة النشاطات الإستشفائية لسنة :19رقم جدول
أمراض   الولادة 

  النساء
مراضأ

  العيون
أمراض
الأنف 
والأذن 

  والحنجرة

الطب
  الداخلي

أمراض 
  الأطفال

العلاج 
  المكثف

الطب 
  الشرعي

الطب 
  النفسي

  -  -  10  32  32 08 08 26  42  عدد الأسرة
المرضى 
  الداخلين

7300  2513 598 234 1600  2295 112  -  -  

عدد الأيام 
  الإستشفائية

21900 10052 1768 672 7376  7149 485  -  -  

المدة المتوسطة 
  للمكوث

  -  -  أيام05 أيام04  أيام05 أيام03 أيام03 أيام04  أيام03

  -  -  %14 %62  %64 %23 %61 %105 %142  شغل الأسرة
عدد

الإستشارات 
  الخارجية

4922  2808 3773 
  

2496 882  4244 -  00  847  

عدد
  لاداتالو

/  - - - -  -  -  -  
  

-  

  /  /  /  /  / / / /  / اتعدد الوفي

  .2010بالشلف ليفمكتب التنظيم و التخطيط،المؤسسة العمومية الإستشفائية الإخوة خ:المصدر
   

ما يكن إستخلاصه من خلال عرض حصيلة النشاطات السنوية بالنسبة للمؤسسة العمومية    
وصلت إلى  والتي يقيةالحق الإستشفائية ميدان الدراسة،هو أن قسم الولادة يعمل بطاقة تفوق قدرته

،و لم يعد يستوعب أكثر من ذلك، 2009في سنة %142و 2008في سنة  %168نسبة تفوق 
السبب يعود في ذلك إلى نقص الهياكل الإستشفائية فيما يتعلق بقسم الولادة على مستوى ولاية و

لأخصائيون ،و الملاحظ كذلك هو النقص الموجود فيمايخص الأطباء ا)الأزمة( الشلف مما سبب هذه
داخل قسم أمراض النساء،بحيث وصلت إلى أدى إلى صعوبة في التكفل بالمرضى في أمراض النساء مما 

طبيب مختص في طب النساء بولاية 02فوجود ،2009سنة %105و 2008سنة  %115ما نسبته 
  . صريح وجب أخذ القرار المناسب لذلك الشلف مع التعداد السكاني الكبير يعتبر عجز

نلاحظ كذلك من خلال الجدول أن هناك تخصصات كانت موجودة بالمؤسسة ولكن لم تعد  و     
موجودة وهو الحال بالنسبة للأمراض المعدية و أمراض القلب،وسبب ذلك هو هجرة الأطباء 
الأخصائيون من المؤسسة،و من جهة أخرى تم إدراج تخصصات جديدة مثل أمراض العيون،وأمراض 

  .جرة،مع زيادة نوعية في عدد الأطباء الأخصائيون في التخصص الآنف الذكرالأنف والأذن و الحن
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  عرض و تحليـل نتائـج الدراسـة -2
سنحاول التعرف على خصائص المبحوثين الذين تم معهم إجراء الدراسة الميدانية،و تتكون العينة من   

  :اّل التقنيين و المهنيينالمستخدمين الطبيين،و الشبه الطبيين،و المستخدمين الإداريين،و العم
  .يبين الخصائص الفردية و المعلومات العامة لأفراد العينة:20جدول

  %النسبة  التكرار الفئات  الخصائص
     28  28 سنة29-20  السن

       19  19  سنة30-39
     37  37  سنة40-49
  16  16  سنة50-60

  46  46 ذكر  الجنس

  54  54 أنثى

  25  25  أعزب  الحالة العائلية

  66  66 )ة(متزوج

  07  07 )ة(مطلق

  02  02 )ة(أرمل

  04  04 دون مستوى  المستوى التعليمي

  08  08 إبتدائي

  18  18 متوسط

  29  29 ثانوي

  41  41 جامعي

  42  42  مالك  صفة المسكن

  23  23 مالك مشترك     

  26  26  مستأجر لدى القطاع العام    

  08  08 اصمستأجر لدى القطاع الخ    

  01  01 مسكن وظيفي    

  26  26  عمارة سكنية  نوع المسكن

  45  45 مترل فردي    

  22  22 مترل تقليدي    

  04  04 بناء قصديري    

  01  01 أخر    

  11  11  جيد  المستوى المعيشي

  71  71 مقبول    

  18  18 متدني    

  35  35  4-1  عدد أفراد الأسرة 

   5-9 61  61  

  04  04 فأكثر10   
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من خلال النتائج المسجلة في الجدول يمكننا تبيين الخصائص الفردية و المعلومات العامة عن أفراد      
  :عينة الدراسة

  :السن   
تشكل  سنة 49 إلى 40 يتبين من خلال الأرقام المسجلة في الجدول أن الفئة العمرية المحددة من   

سنة بنسبة مئوية  29إلى  20،تليها الفئة العمرية المحددة من ٪37ث تمثل نسبة أكبر نسبة مئوية،بحي
و في المرتبة الأخيرة تأتي ٪،19سنة بنسبة مئوية تمثل  39إلى  30الفئة المحددة من  و تأتي،٪28تمثل 

  .٪16سنة بنسبة مئوية تمثل  60إلى  50الفئة العمرية المحددة من 
من المستخدمين شباب دون  ٪47عليها من خلال الجدول على أن  تدل النسب المئوية المتحصل   
  .سنة 40
  :الجنس   
للبيانات المدونة في الجدول يتبين لنا أن نسبة الإناث تمثل أكبر نسبة مئوية،حيث من خلال قراءتنا    

و إن دل هذا على شيئ فإنه يدل على أن قطاع ،٪46في حين تمثل نسبة الذكور ٪،54تصل إلى 
،بسبب أن هذا النشاط يلائم فطرة النساء في الإعتناء بالمريض يجذب المرأة أكثر من الرجل الصحة

  .إلخ...وأعمال النظافة 
وإذا أخذنا بالنسب المتحصل عليها لكل فئة على حدى يتبين لنا أن أكبر نسبة مئوية للإناث هي    

،وهذا عكس النسبة للذكورب٪42,85،في حين تمثل نسبة ٪57,14في سلك الشبه الطبي،حيث تمثل 
في حين ٪58,33السلك الطبي أين نجد أن نسبة الذكور هي أكبر من الإناث،حيث تمثل نسبة الذكور 

  ؛٪ 41,66تمثل نسبة الإناث 

ن نسبة الذكور هي أكبر من نسبة الإناث،حيث تمثل نسبة أحتى في السلك الإداري أين نجد    
هذا ما يدل على أن الذكور ميالون بفطرم إلى ٪،27,77ثفي حين تمثل نسبة الإنا٪،72,22 الذكور

  .إمتلاك السلطة و أمور التسيير
  :الحالة العائلية    
و تليها في المرتبة ،٪66يتبين لنا من خلال الجدول أن نسبة المتزوجين هي أكبر نسبة،حيث تمثل     

  .فقط٪2ثل نسبة الأرامل في حين تم ٪7 و تمثل نسبة المطلقون٪،25ـبالعازبين الثانية نسبة 
  :المستوى التعليمي    
يتبين لنا من خلال الأرقام الموضحة في الجدول،أن نسبة المستخدمين ذوي المستوى     

من الأطباء و الحاصلين على شهادة دولة في الصحة و من الإداريين، تحتل أكبر نسبة )الجامعي(العالي
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ثم فئة الأفراد ذوي ٪،29 ثانية فئة الثانويين بنسبة تمثلو تليها في المرتبة ال،٪41بتمثيل يقدر بـ 
،وتأتي في المراتب الأخيرة فئة الأفراد ذوي المستوى الإبتدائي ٪18 مستوى التعليم المتوسط بنسبة تمثل

فقط،هذا ما يبين أن نسبة ٪2 ،والمستخدمين الذين لا يملكون أي مستوى تمثل نسبتهم٪8بنسبة تمثل 
  .في هذه المؤسسة الأمية ضئيلة جدا

  :صفة المسكن    
من خلال قراءتنا للبيانات المدونة في الجدول،يتبين لنا أن الأفراد الذين يملكون مسكن خاص      

و تلي في المرتبة الثانية الأفراد المستأجرين للمساكن من القطاع العام بنسبة تمثل ٪،42يمثلون نسبة 
بينما يمثل ،٪23بنسبة تمثل  مساكن مشتركة مع أفراد أخرينثم تأتي فئة الأفراد الذين يملكون ،26٪

و في الأخير الأفراد الذين يسكنون في ٪،8الأفراد المستأجرين للمساكن من القطاع الخاص نسبة 
من المستخدمين ٪ 34 و إن دل هذا على شيئ فإنه يدل على أن نسبة٪،1 مساكن وظيفية يمثلون نسبة
  .يجار ثمنا لإستأجار المسكنالإالمستجوبين يسددون فواتير 

  :نوع المسكن    
أما الأفراد الذين يسكنون في سكنات ،٪45يمثل الأفراد الذين يسكنون في منازل فردية نسبة     
 ثم يلي الأفراد الذين يسكنون في منازل تقليدية بنسبة تمثل٪،26 دة في العمارات يمثلون نسبةجمتوا

،ثم يلي في المرتبة الأخيرة ٪4 مساكن قصديرية فيمثلون نسبةأما الأفراد الذين يسكنون في ٪،23
  .٪1بنسبة تمثل)أخر(لم يبينوا نوع المسكنالأفراد الذين 

   :المستوى المعيشي     
تبين الإحصائيات المسجلة في الجدول،أن الأفراد الذين لهم مستوى معيشي جيد يمثلون نسبة     
م مستوى ثم يأتي الأفراد الذين له،٪71يمثلون نسبة ،أما الذين لهم مستوى معيشي مقبول ف11٪

  .٪18 معيشي متدني بتمثيل نسبته

  :عدد أفراد الأسرة     
أفراد الأسرة إلى ثلاثة أصناف،فكانت النتائج كما يبينها الجدول،حيث أن  عددلقد قمنا بتقسيم     

ثم ،٪61اد المستجوبين تقدر بـ المتكفل م من طرف الأفر أفراد9و5هم بين عددنسبة الأفراد البالغ 
 عددهم،وفي الأخير الأفراد الذين يبلغ ٪35الذين يمثلون نسبة  أفراد4و1 هم بينعددالأفراد البالغ 

  .٪4فيمثلون نسبة  أفراد10أكثر من 
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  الشعور بالإنتماء إلى المؤسسة:عرض و تحليل فرضيات المحور الأول - 1.2  
  ؟المؤسسة هذه في كأخرى قبل عمل عمالاأ هل أديت:21دول رقم ج    

  المجموع  لا             نعم            
  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار النسبة٪  التكرار  الأسلاك

  100     12     41,67  05    58,3 07      مستخدمي السلك الطبي

  100     63     84,12  53    15,8 10      مستخدمي السلك الشبه الطبي

  100     18     72,22  13    27,7 05      خدمي السلك الإداريمست

  100     07     71,43  05    28,5 02      المستخدمين التقنيين والمهنيين

  100    100    76  76    24 24      المجموع

      

بل عملهم في هذه تبين الأرقام المدونة في الجدول أن نسبة الأفراد الذين لم يقوموا بأي عمل ق      
،هذا ما ٪24بينما الذين قاموا بأعمال أخرى قبل عملهم في هذه المؤسسة فتمثل ٪،76المؤسسة تمثل 
هناك من الأفراد المستخدمين من مارسوا أعمال أخرى قبل إلتحاقهم بالمؤسسة ميدان  يدل على أن

مؤسسة عمومية،و إن لم  البحث،و البعض منهم من بقي يمارس هذه الأعمال بالموازاة مع عمله في
يذكروا ذلك أثناء الإستجواب،ربما خوفًا على مسارهم المهني،كون أن قوانين الوظيف العمومي لا 

  . تسمح بالجمع بين الوظيفتين،و من جهة أخرى حبا في مضاعفة معدل الدخل الشهري

       
م بالعمل في مكان أخر من يسمح له)الأطباء الأخصائيين(مع العلم أن هناك من المستخدمين     

بالموازاة مع عملهم في المؤسسة الإستشفائية العمومية،و ذلك في إطار النشاط التكميلي بالنسبة لهذه 
الفئة ولكن لمدة يومين في الأسبوع،في حين هناك من إنتهز فرصة عدم المراقبة من طرف السلطة 

سلبا على أداء هؤلاء الأطباء في  الوصية لإعتبارالنشاط التكميلي كعمل دائم و يومي مما أثّر
  .المؤسسات الصحية العمومية
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  ".بنعم"يبين ميدان العمل بالنسبة للمستجوبين الذين أجابوا :22دول رقم ج 
  المجموع         قطاع خاص     قطاع عام      

  النسبة٪ التكرار  النسبة٪ التكرار النسبة٪ التكرار  الأسلاك
  100    07    28,57  02   71,43  05  السلك الطبيمستخدمي 

  100    10   50  05   50 05  مستخدمي السلك الشبه الطبي

  100    05   20  01   80 04  مستخدمي السلك الإداري

  100    02   50  01   50 01  المستخدمين التقنيين و المهنيين

  100    24    37,50  09   62,50 15   المجموع

      
نستنتج من خلال البيانات المسجلة في الجدول، أن نسبة الذين مارسوا أعمالاً في القطاع العام      

أي يمثلون الأغلبية الكبيرة،في حين الذين مارسوا أعمالاً في القطاع الخاص يمثلون ٪ 62,50تقدر بـ 
لسلك الإداري حيث أن القطاع العام أخذ أكبر حصة من مستخدمي ا و تبين الأرقام،٪37,50نسبة 

،ثم يأتي مستخدمي ٪71,43 و يليهم مستخدمي السلك الطبي بنسبة تمثل،٪80يمثلون أكبر نسبة بـ 
لكل  ٪50يث تمثل بحالسلك الشبه الطبي و كذا المستخدمين التقنيين و العمال المهنيين بنفس النسبة 

،ثم ٪28,57في القطاع الخاص  ،بينما تمثل نسبة مستخدمي السلك الطبي الذين مارسوا أعمالامنهما
يأتي في المرتبة الثانية كل من مستخدمي السلك الشبه الطبي و المستخدمين التقنيين و العمال المهنيين 

  .فقط ٪20في حين تمثل نسبة مستخدمي السلك الإداري ٪،50بنسبة تمثل 
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  تشعرون بإنتسابكم إلى المؤسسة؟:23دول رقم ج
  المجموع          لا          نعم          

  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار  النسبة٪ التكرار      الأسلاك
  100  12  33,33  04 66,67 08   مستخدمي السلك الطبي

  100  63  12,70  08 87,30   55   مستخدمي السلك الشبه الطبي

  100  18  27,78  05 72,22 13   مستخدمي السلك الإداري

  100  07  42,86  03 57,14  04   المستخدمين التقنيين و المهنيين

  100  100  20  20 80 80   المجموع

     
نستنتج من خلال الأرقام المبينة في الجدول،أن نسبة الأفراد المستجوبين الذين لديهم شعور     

لك الشبه الطبي أكبر نسبة حيث تمثل النسبة المئوية لمستخدمي الس٪،80بإنتسام إلى المؤسسة تمثل 
 و مستخدمي السلك الطبي٪،72,22بـ يليها مستخدمي السلك الإداريثم ،٪87,30بـ

،في ٪57,14 و في المرتبة الأخيرة نجد المستخدمين التقنيين و العمال المهنيين بنسبة تمثل٪،66,67بـ
فيمثلون نسبة تقدر  ةحين أن الأفراد المستجوبين الذين ليس لديهم شعور بإنتسام إلى المؤسس

،و يرجع هذا ٪42,86،حيث تمثل نسبة المستخدمين التقنيين و العمال المهنيين أكبر نسبة بـ ٪20بـ
إلى كون هؤلاء العمال يقومون بأعمال متعبة هذا من جهة،ومن جهة أخرى فأكثرهم يشتغلون في 

 عقود وعين أساسيين و هما سياسةإطار البرامج السياسية للسلطة العمومية لمحاربة البطالة من خلال ن
ما قبل التشغيل بالنسبة لحاملي الشهادات، و التشغيل في إطار الشبكة الإجتماعية بالنسبة للذين لا 

،ثم تليها نسبة يملكون شهادات مهنية،وهذا ما يدل على أن عملهم مرتبط بمدة زمنية محدودة
الذين يعملون في إطار عقود ماقبل  وهي نسبة تمثل الأطباء،٪33,33مستخدمي السلك الطبي بـ

مستخدمي السلك الشبه الطبي بنسبة ٪، و27,78 ثم مستخدمي السلك الإداري بنسبة تمثل،التشغيل
  .٪12,70 تمثل
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  تصادفون مشاكل مع إدارة المستشفى؟ هل:24 دول رقمج   
  المجموع         لا          نعم           

  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  تكرارال  النسبة٪  التكرار  الأسلاك
  100  12 16,67  02 83,33 10  مستخدمي السلك الطبي

  100  63 31,75  20 68,25 43  مستخدمي السلك الشبه الطبي

  100  18 38,89  07 61,11 11  مستخدمي السلك الإداري

  100  07 57,14  04 42,86 03  المستخدمين التقنيين و المهنيين

  100  100  33  33 67 67  المجموع

        
نلاحظ من خلال الجدول،أن نسبة الذين يصادفون مشاكل مع إدارة المستشفى تمثل أكبر نسبة     
،هذا يعني أن عملية ٪33فيمثلون نسبة  أما الذين لا يصادفون مشاكل مع إدارة المستشفى،٪67بـ

تبر مستخدمي السلك الإتصال داخل المؤسسة بين الإدارة و المستخدمين تشوا صعوبات كبيرة،و يع
،في ٪83,33الطبي أكبر الذين يشتكون من وجود صعوبات في عملية الإتصال مع الإدارة بنسبة تمثل 

،ثم يلي ذلك مستخدمي فقط أا لا توجد هناك صعوبات مع الإدارة٪ 16,67حين تعتبر نسبة 
ع إدارة المستشفى، من الذين يعتبرون أن هناك صعوبات م٪ 68,25السلك الشبه الطبي بنسبة تمثل 

بالنسبة ٪61,11 و بنسبة تمثل،ترى أنه لا توجد هناك مشاكل مع الإدارة٪ 31,75 نسبة تمثلو
يرون أن عملية الإتصال تمر بمرحلة فتور خاصة إذا علمنا أن مدير  لمستخدمي السلك الإداري

أنه لا ٪ 38,89نسبة المستشفى كان طبيبا قبل أن يصبح مسيرا للمؤسسة الإستشفائية،بينما تعتبر 
،وفي الأخير تمثل النسبة المئوية للمستخدمين توجد صعوبات مهما كان نوعها مع إدارة المستشفى

من الذين يعتبرون أن هناك عدة عراقيل تضعها الإدارة،و التي ٪ 42,86 التقنيين و العمال المهنيين
أنه لا توجد صعوبات البتة  ٪57,14،في حين تعتبر نسبة على أحسن وجه لتصعب من القيام بالأعما

  .مع إدارة المستشفى
       
نستنتج أن العملية الإتصالية بين إدارة المستشفى وباقي المستخدمين،خاصة السلك الطبي والسلك      

الشبه الطبي تعرف فتورا نسبيا،نظرا لصعوبة الإتصال سواءً الإتصال الرسمي أو غير الرسمي،حتى عمال 
ون نفس المشاكل،وهذا ما يؤدي إلى حدوث إنفلات تنظيمي يؤدي إلى الإخلال بمبادئ الإدارة يصادف

النظام الداخلي للمستشفى،و من جهة أخرى تعبر هذه البيانات عن وجود سوء تفاهم يحدث من 
حين إلى أخر بين العناصر المكونة للمؤسسة الإستشفائية العمومية،ويدل هذا على وجود صراعات 

خل المستشفى و التي تؤدي بدورها إلى حدوث إختلالات في التسيير و صعوبة في على السلطة دا
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التنسيق بين مختلف النشاطات التي يقوم ا المستشفى،مما يؤثر ذلك على نوع الخدمات الصحية 
المقدمة للمواطنين،الذين أصبحوا لا يثقون في هياكل الصحة العمومية نظرا لتدهور الخدمات و غياب 

من الأحيان للمعاملة الإنسانية التي يحتاجها المريض،وعلى العموم فإن المستشفى يعاني من  في كثير
  .    التنسيق،التعاون،الإتصال بين مكونات تركيبته البشرية:الثالوث التالي
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  تشعرون بالإغتراب داخل المؤسسة ؟ :25دول رقم ج 
  المجموع          لا          نعم           

  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار  الأسلاك
  100  12 58,33  07 41,67 05 مستخدمي السلك الطبي

  100  63 57,14  36 42,86 27 مستخدمي السلك الشبه الطبي

  100  18 55,56  10 44,44 08 مستخدمي السلك الإداري

  100  07 57,14  04 42,86 03 المستخدمين التقنيين و المهنيين

  100  100  57  57 43 43  المجموع

     
نستنتج من خلال الجدول أن نسبة الأفراد المستجوبين الذين لا يشعرون بالإغتراب داخل      

،و إذا أخذنا النسب أم يشعرون بالإغتراب داخل المؤسسة٪ 43 في حين يعتبر،٪57المستشفى تمثل 
لمستخدمي السلك الطبي ترى بأا لا  ٪58,33نسبة  حسب كل سلك مهني على حدى، نجد أن

عكس ذلك،أما مستخدمي السلك الشبه الطبي الذين يرون  ٪ 41,67تشعر بالإغتراب،و ترى نسبة
أما الذين يشعرون بذلك ،٪57,14أم لا يشعرون بالإغتراب داخل المستشفى فيمثلون نسبة 

الإداري الذين لا يشعرون بالإغتراب داخل ،أما فيما يخص مستخدمي السلك ٪42,86فيمثلون نسبة
من المستجوبين أم يشعرون بالإغتراب، ٪ 44,44 بينما يشعر٪،55,56المستشفى فيمثلون نسبة 

ينطبق الأمر كذلك على المستخدمين التقنيين و العمال المهنيين،حيث نجد أن الذين لا يشعرون و
  .٪42,86عكس ذلك فيمثلون نسبة ،أما الذين يشعرون ٪57,14 بالإغتراب يمثلون نسبة

          
يملكون نوعا من الحرية الفردية و الشخصية في القيام  ٪50تدل النسب على أن أكثر من      

بأعمالهم و نشاطام المهنية،و من جهة أخرى يمتلكون لنوع من الإستقلالية الذاتية و الشعور بكوم 
  .موجودين داخل المؤسسة
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  تشعرون بالأمن أثناء أداء عملكم؟ :26قم دول رج 
  المجموع             لا            نعم              

  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار  الأسلاك
  100  12 58,33  07 41,67 05  مستخدمي السلك الطبي

  100  63 47,62  30 52,38 33  مستخدمي السلك الشبه الطبي

  100  18 38,89  07 61,11 11  لك الإداريمستخدمي الس

  100  07 14,29  01 85,71 06  المستخدمين التقنيين و المهنيين

  100  100  45  45 55 55  المجموع

     
نستنتج من خلال النسب المئوية المبينة في الجدول أن نسبة الأفراد المستجوبين الذين يرون أم     

أم لا يشعرون بالأمن أثناء أداء ٪ 45 بينما يرى،٪55ثل يشعرون بالأمن أثناء أداء أعمالهم تم
  .أعمالهم

      

 من المستخدمين التقنيين و العمال المهنيين أم يشعرون بالأمن،في حين يرى٪ 85,71 يرىو      

من مستخدمي السلك الإداري أم يشعرون بالأمن ٪ 61,11٪ منهم عكس ذلك،بينما يرى 14,29
أم لا يشعرون بالأمن،و فيما يخص السلك الشبه الطبي فإن ٪38,89،في حين يرى أثناء أداء أعمالهم

يرون عكس ذلك،و أخيرا يرى نسبة ٪ 47,62منهم يرون أم يشعرون بالأمن،و ٪ 52,38
أم  ٪41,67يرى من السلك الطبي أم لا يشعرون بالأمن أثناء أداء أعماهم،بينما  58,33٪

  .يشعرون بالأمن
     
لفت نظرنا و نحن نتجول داخل المستشفى في إطارجمع المعلومات الأولية قبل كتابة الصياغة      

النهائية لإستمارة الإستبيان،أن هناك عدد كبير من المرضى يأتون يوميا إلى المستشفى،مما يتسبب في 
فة حدوث الإكتظاض،خاصة الأيام المخصصة لإستقبال المرضى،هذا ما يجبر الأطباء على مضاع

العمل،مما يتسبب في الإجهاد و التعب من جهة،ونفاذ صبر المرضى نتيجة طول مدة الإنتظار،كل هذا 
يؤدي إلى ظهور نوع من الملاسنات بين المرافقين للمرضى أنفسهم وبينهم و بين الطبيب، وهذا ما 

  .من الأطباء لا يشعرون بالأمن أثناء أداء عملهم ٪50يبرر أن أكثر من 
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  لديكم الإمكانيات التي تسمح لكم بالمشاركة في إتخاذ القرارات الخاصة بالمؤسسة؟:27ول رقم دج 
  المجموع  ممتنع        لا        نعم         

 النسبة٪  التكرار النسبة٪  التكرار النسبة٪  التكرار النسبة٪  التكرار  الأسلاك
  100  12 08,33 01  75 09 16,67 02  مستخدمي السلك الطبي

  100  63 17,46 11 77,78 49 04,76 03  خدمي السلك الشبه الطبيمست

  100  18 27,78 05 55,55 10 16,67 03  مستخدمي السلك الإداري

  100  07 42,86 03 42,86 03 14,28 01  المستخدمين التقنيين و المهنيين

  100  100  20 20  71 71 09 09  المجموع

      
دونة في الجدول،أن نسبة الأفراد المستجوبين الذين لا يملكون يتبين لنا من خلال البيانات الم     

أما المستجوبين ،٪71إمكانيات،بحيث تسمح لهم بالمشاركة في إتخاذ القرارات الخاصة بالمؤسسة تمثل 
من المستجوبين عن ٪ 20 في حين إمتنع٪،09الذين أجابوا بأن لديهم الإمكانيات فيمثلون نسبة 

  .الإجابة
ن خلال هذه النسب أن هناك مركزية كبيرة في تسيير هذه المؤسسة،مع وجود هامش نستنتج م     

قليل لإبداء الرأي الإستشاري من طرف عدد معين من المستخدمين،وهذا ما يسمى بإحتكار 
،هذا دلالة إما على عدم فهم ٪20السلطة،أما فيما يخص المستجوبين الذين إمتنعوا عن الإجابة بنسبة 

لسؤال،أو لغموض في تسيير المؤسسة،و نحن نرشح الفرضية الثانية و هذا لسببين إثنين المستجوبين ل
الجهوية و المحسوبية و المعارف الشخصية دون إلغاء المصالح الفردية للمشاركين في إتخاذ  - :وهما

  القرارات التي تتسم بالغموض؛
  ى من طرف المستجوبين؛ اللامبالات و الإهمال و عدم وجود إهتمام بما يحدث في المستشف -
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  هل تتغيب عن العمل؟:28دول رقم ج   
  المجموع        لا            نعم           

 النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار  الأسلاك
  100  12 33,33  04 66,67 08  مستخدمي السلك الطبي

  100  63 20,63  13 79,37 50  مستخدمي السلك الشبه الطبي

  100  18 22,22  04 77,78 14  مستخدمي السلك الإداري

  100  07  00  00 100 07  المستخدمين التقنيين و المهنيين

  100  100  21  21 79 79  المجموع

  
،أما ٪79من خلال البيانات المسجلة في الجدول،أن نسبة التغيب كبيرة بحيث تمثل نسبة  يظهر    

  ٪؛21ة نسبة الذين لا يتغيبون فيمثلون نسب
    

،ثم ٪100 حيث تسجل أكبر نسبة تغيب لدى المستخدمين التقنيين و العمال المهنيين بنسبة تمثل     
 و مستخدمي السلك الإداري بنسبة تمثل٪،79,37تمثل مستخدمي السلك الشبه الطبي بنسبة 

  ٪؛66,67،و في الأخير يأتي مستخدمي السلك الطبي بنسبة تمثل 77,78٪

    
ا طرح هذا السؤال من أجل معرفة الظروف التي تميز أوقات عمل المستجوبين،و أسباب تعمدن      

المستخدمين،و لمعرفة هذه الظروف و الأسباب قمنا بطرح سؤال أخر عن أسباب  ىالتغيب لد
  .الجدول الموالي يبين ذلكوالتغيب، 
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  .يبين أسباب التغيب من طرف المستجوبين:29دول رقم ج 
  المجموع          أخرى        ظروف إجتماعية التعب     من العملنفورك  

  النسبة التكرار  النسبة التكرار النسبة٪ التكرار النسبة٪ التكرار النسبة التكرار  الأسلاك
  ٪100  08  25  02  37,50  03 37,50 03 00 00  مستخدمي السلك الطبي

  ٪100  50  02  01  56  28 26 13 16 08 مستخدمي السلك الشبه الطبي

  ٪100  14  00  00  78,57  11 14,29 02 07,14 01  مستخدمي السلك الإداري

  ٪100  07 14,29  01  28,57  02 28,57 02 28,57 02  المستخدمين التقنيين والمهنيين

  ٪100  79 05,06  04  55,70  44 25,32 20 13,92 11 المجموع

     
لال وضع أربع فرضيات،منها ما هو متعلق الجدول أسباب التغيب لدى المستجوبين،من خيبين     

  :بظروف العمل ،ومنها ما هو متعلق بالأسباب الإجتماعية و الشخصية،فكانت الإجابة كالتالي
      
تظهر النتائج أن نسبة الذين يتغيبون من المستجوبين لأسباب وظروف إجتماعية و شخصية تمثل     

أما اموعة التي كانت ٪،25,32ب التعب بنسبة تمثل ثم تأتي الفئة التي كانت إجابتها بسب٪،55,70
بينما هناك فئة من المستجوبين لم تبين ٪،13,92تتغيب عن العمل بسبب نفورها من العمل فتمثل 

  ؛٪5,06سبب تغيبها عن العمل و تمثل 

      
غير تدل هذه النتائج على أن أكثر من نصف المستجوبين يتغيبون بسبب الظروف الإجتماعية      

إلخ،و ظروف ...مثل مرض أحد أفراد الأسرة شريحة كبيرة من المستخدمين،و التي تنطبق على المستقرة
شخصية مثل أداء بعض المصالح أو لمشكل النقل مثلاً،أما فيما يخص الظروف المرتبطة بالتعب فتعود 

الطبي،و إن دل هذا  إلى الجهد الكبير المبذول،خاصة بالنسبة لمستخدمي السلك الطبي و السلك الشبه
على شيئ فإنه يدل على أن هناك عمل مضاعف يقوم به الأطباء و الممرضين،و يبين النقص الكبير في 

     .  عدد المستخدمين من كلا الفئتين،مقارنة بالمرضى الوافدين إلى المستشفى من كل نواحي الولاية
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  توافقون؟ إذا عرض عليكم العمل في مؤسسة أخرى هل:30دول رقم ج 
  المجموع            لا             نعم            

  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار  الأسلاك
  100  12 33,33 04 66,67 08  مستخدمي السلك الطبي

  100  63 47,62 30 52,38 33  مستخدمي السلك الشبه الطبي

  100  18 44,44 08 55,56 10  مستخدمي السلك الإداري

  100  07 42,86 03 57,14 04  المستخدمين التقنيين والمهنيين

  100  100  45 45 55 55  المجموع

     
نستنتج أن نسبة الأفراد المستجوبين الذين سيوافقون على عروض العمل إن طلب منهم ذلك تمثل      
  ؛ بأم لن يوافقوا على هذه العروض٪ 45 في حين أجاب،٪55نسبة 
       
بأم سيوافقون على عروض العمل في ٪ 66,67يث رد مستخدمي السلك الطبي بنسبة ح     

،أما نسبة الذين أجابوا بأم ٪33,33مؤسسة أخرى إن عرض عليهم ذلك،بينما رد عكس ذلك 
،في حين ٪52,38سيوافقون على هذه العروض من مستخدمي السلك الشبه الطبي فيمثلون نسبة 

،و تمثل نسبة الذين سيوافقون على عروض العمل في ٪47,62تمثل  أجاب الباقي بالنفي بنسبة
بعدم  ٪44,44 و رد ما نسبته،٪55,56مؤسسات أخرى من طرف مستخدمي السلك الإداري 

من المستخدمين التقنيين و العمال المهنيين بالموافقة  ٪57,14،و في الأخير أجاب قبول هذه العروض
  .بالنفي ٪42,86على هذه العروض،في حين أجاب 

        

عن كل فئة مهنية ترغب في التخلي عن العمل في هذه ٪50كثر من أتدل النتائج على أن       
المؤسسة الإستشفائية العمومية،و التحول للعمل في مؤسسات أخرى أكثر ربحية من هذه الأخيرة، 

طبي و الشبه أقصد في هذا الباب مؤسسات القطاع الخاص خاصة ما يتعلق بمستخدمي السلك الو
  .الطبي،وهذا ما يبرر إستتراف الكفاءات المهنية لقطاع الصحة العمومي من طرف القطاع الخاص
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  :الإستنتاج الجزئي الأول    
     
يتبين لنا من خلال فرضيات المحور الأول أن الشعور بالإنتماء إلى المؤسسة متباين جدا من طرف     

خلال النسب المئوية التي تم إستنتاجها على ضوء الأجوبة و الأراء المستجوبين،و يظهر ذلك من 
  المنسوبة للأفراد الذين تم إستجوام في المؤسسة ميدان البحث؛

     
من أفراد العينة يشعرون بإنتمائهم إلى المؤسسة الإستشفائية العمومية، ٪50حيث أن أكثر من     

  بعموم الأسئلة التي تم طرحها في المحور الأول؛ ويتجلى من خلال الأجوبة الإيجابية المتعلقة
  

أما فيما يتعلق بالأسئلة المتمحورة حول عنصر الإغتراب و الأمن و الإنتساب،فإن أغلب أفراد     
العينة كانت إجابتهم إيجابية،كوم لا يشعرون بالإغتراب داخل المؤسسة،و يعتبرون أنفسهم جزءًا 

لأمن داخل المؤسسة لأن نسبة المشاكل مع المرضى و عائلام منها،و كذلك هم يشعرون بوجود ا
  هي قليلة مع تواجد عناصر الأمن داخل المؤسسة،سواء أمن المؤسسة أو رجال الشرطة؛

  
ولكن الشيئ السلبي الملاحظ هو كثرة المشاكل مع الإدارة،و هذا ما يبين أن هناك صراعات     

من أفراد العينة يعانون من جراء سوء  ٪67ون أن نسبة داخل المؤسسة لا تساعد على إستقرارها،ك
التفاهم،و حب التفرد بالقرار داخل المؤسسة من طرف الإدارة،و كان نتيجة ذلك كثرة التغيب من 
طرف المستخدمين لأسباب أو لأخرى،مما جعل أغلبية المستخدمين من أفراد العينة يجيبون بأم 

  من أفراد العينة؛ ٪55ى إذا عرض عليهم ذلك و بنسبة سيوافقون على العمل في مؤسسات أخر
  

و يمكن القول كذلك أن سوء التنظيم و التسيير و عدم وجود تنسيق بين الأنشطة داخل المؤسسة    
هو من بين الأسباب التي أدت إلى تدهور الأوضاع في قطاع الصحة العمومي،و بالتالي تدهور 

  .الخدمات الصحية المقدمة للمرضى
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  الرضا المهني:عرض و تحليل فرضيات المحور الثاني - 2.2
  يبين مدة الأقدمية في المهنة لدى الأفراد المستجوبين:31دول رقم ج 

  ٪ـــــــــةبالنس  التكــــــــرار  الفئــــــة
  03              03              سنة1-من شهر

  32              32              سنوات 5   -   1

  11              11              سنوات10 -   6

  04              04              سنة 15   11

  14              14              سنة 20 -16

  14              14              سنة25 -21

  17              17              سنة30 -26

  04              04              سنة35 -31

      01              01             سنة 40 -36

  ٪100              100             وعــــجمـالم

  
سنوات و هي مدة الأقدمية للأفراد  5نستنتج من خلال الجدول،أن الفئة المحددة من سنة إلى       

ثم الفئة ٪،17سنة بنسبة تقدر بـ 30سنة إلى 26و تليها الفئة المحددة من ٪،32المستجوبين تمثل نسبة 
سنة على التوالي بنسبة تقدر بـ 25سنة إلى 21سنة،و الفئة المحددة من 20سنة إلى 16المحددة من 

سنة إلى 11أما الفئة المحددة من ٪،11سنوات فتمثل نسبة 10سنوات إلى 6بينما الفئة المحددة من ٪،14
بالنسبة  ٪3على التوالي،وبنسبة  ٪4در بنسبة تبلغ سنة فتق35سنة إلى 31سنة،و الفئة المحددة من 15

  .٪1سنة بـ40سنة إلى 36للفئة المحددة من شهر إلى سنة كاملة،وبأضعف نسبة تمثيل للفئة المحددة من

       
يتبين لنا من خلال النتائج المتحصل عليها من خلال الجدول،أن عملية التوظيف في فترة العشر       

هي الأحسن مقارنة بالسنوات الأولى بعد إسترجاع السيادة الوطنية،و في فترة سنوات الأخيرة تعتبر 
  ).فترة اللاإستقرار التي مرت ا الجزائر( السبعينيات حتى فترة التسعينيات 

        
 ٪50و نستنتج كذلك أن المؤسسة تملك أفراد ذوي كفاءة مهنية مهمة جدا،حيث أن أكثر من       

سنة،و بالتالي يمكن إستغلال هذه الثروة في 40سنوات و 10كبيرة تتراوح بين يملكون خبرة مهنية 
  .عملية تكوين و تأطير المتربصين في قطاع الصحة
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  .للمستجوبين يبين مستوى الدخل الشهري الإجمالي:32دول رقم ج
  النسبــــــة٪         التكــــــرار         مستوى الدخل الشهري الإجمــالي

  02 02 دج10000قل من  أ        

  11 11 دج10000أكثر من          

  64 64 دج20000أكثر من          

  23 23 دج30000أكثر من          

  00 00 دج40000أكثر من         

  00 00 دج50000أكثر من         

 ٪100 100 امـــــــوع     
  

وبين الذين يتحصلون على مستوى دخل شهري الأفراد المستج أن،من خلال الجدول نستنتج      
و هم يمثلون فئة السلك الشبه الطبي،ثم الذين يحصلون على ٪،64يمثلون نسبة  دج20000يفوق 

،و هم يمثلون فئة السلك الطبي،أو مستخدمي السلك دج30000مستوى دخل شهري إجمالي يفوق 
المصالح داخل المؤسسة بنسبة تقدر سنة خدمة،أو رؤساء 20الشبه الطبي ذوي الأقدمية التي تفوق 

دج،وهذه النسبة تمثل 10000من العينة على مستوى دخل شهري يفوق ٪11بينما يتحصل٪،23بـ
 في معظمها المستخدمين التقنيين و العمال المهنيين،و كذا المستخدمين في إطار عقود ما قبل التشغيل،

 دج10000شهري إجمالي لأقل من و في الأخير المستجوبين الذين يتحصلون على مستوى دخل 
،وللأسف لم نتحصل على أي من المستجوبين الذين يتحصلون على مستوى دخل ٪2بنسبة تمثل 

،مع العلم أن هناك من الأطباء العامون والأطباء  دج50000و  دج40000شهري إجمالي يفوق 
،وهذا دج على التوالي50000دج و 40000الأخصائيون من يتحصل على راتب شهري يفوق 

  .حسب الأقدمية في المهنة
   

دج،و هي نسبة لا 30000جور لا تفوق يتحصلون على أمن أفراد العينة  ٪75تبين النتائج أن       
  .،خاصة إذا قارنا ذلك بتدهور القدرة الشرائية للموظفينيستهان ا
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  العمل الذي تقومون به يرتبط مع ميولكم المهني؟:33دول رقم ج
  المجموع               لا                نعم 

  ٪ةالنسب  التكرار  ٪ةالنسب  التكرار  ٪ةالنسب التكرار   الأسلاك

  100  12  00 00 100 12  مستخدمي السلك الطبي

  100  63  11,11 07 88,89 56  مستخدمي السلك الشبه الطبي

  100  18  27,78 05 72,22 13  مستخدمي السلك الإداري

  100  07  28,57 02 71,43 05  هنيينالمستخدمين التقنيين والم

  100  100  14 14 86 86  المجموع

  
من ٪14من أفراد العينة أن إختيار هذه المهنة مرتبط بميولهم المهني،بينما كانت إجابة  ٪86أجاب     

  .أفراد العينة بأن إختيار هذه المهنة لم يكن مرتبط بميولهم المهني
      
أن إختيار هذه المهنة كان مرتبط  يرون مستخدمي السلك الطبي من٪100 تبين النتائج أن نسبة    

من مستخدمي السلك الشبه الطبي بنفس الإجابة،في حين أجاب ٪88,89بميولهم المهني، وأجاب 
من أفراد العينة الذين يمثلون فئة مستخدمي ٪72,22بعدم إرتباط ذلك بميولهم المهني،أما ٪ 11,11

٪ 27,78بأن إختيار هذه المهنة مرتبط بميولهم المهني،في حين أجاب السلك الإداري فكانت إجابتهم 

من المستخدمين التقنيين و العمال المهنيين الذين يمثلون جزءًا من ٪71,43عكس ذلك،بينما أجاب
بأنه لا توجد أي رابطة ٪ 28,57أفراد العينة أن ميولهم المهني فرض عليهم إختيار هذه المهنة،و أجاب 

  .ين يقومون به و ميولهم المهنيبين العمل الذ
       
من الأفراد المستجوبين الذين أجابوا بعدم وجود علاقة بين إختيارهم لمهنتهم الحالية  ٪14تبين       

وميولهم المهني،أن الأسباب تعود إلى الظروف الإجتماعية و الإقتصادية التي حتمت عليهم العمل في 
ء المستجوبين من يعمل في إطار عقود ما قبل التشغيل،أو في هذه الوظائف،حيث نجد أن من بين هؤلا

دج 3000إطار الشبكة الإجتماعية،خاصة و أن رواتب هؤلاء ضعيفة جدا و تتراوح بين 
  .دج 10000و
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  تؤثرظاهرة الإكتظاض داخل المستشفى على أداء عملكم؟:34دول رقم ج    
  المجموع               لا                نعم 
  ٪ةالنسب  التكرار  ٪ةالنسب  التكرار  ٪ةالنسب التكرار   لأسلاكا

  100  12  16,67 02 83,33 10  مستخدمي السلك الطبي

  100  63  04,76 03 95,24 60  مستخدمي السلك الشبه الطبي

  100  18  16,67 03 83,33 15  مستخدمي السلك الإداري

  100  07  42,86 03 57,14 04  المستخدمين التقنيين والمهنيين

  100  100  11 11 89 89  المجموع

  
  من أفراد العينة تؤثر عليهم ظاهرة الإكتظاض داخل المستشفى ٪89نستنتج من خلال الجدول،أن     

  أن ظاهرة الإكتظاض لا تؤثر على نشاطهم داخل المستشفى ٪11وذلك أثناء قيامهم بعملهم،و أجاب
   
جوبين الذين يمثلون فئة مستخدمي السلك الشبه من الأفراد المست٪ 95,24 تبين النتائج أن نسبة  

بأن ظاهرة  ٪04,76على عملهم،بينما أجاب  لها تأثيرا كبيراأن ظاهرة الإكتظاض  يعتبرون الطبي
من أفراد العينة الذين يمثلون ٪83,33الإكتظاض لا تؤثر على عملهم داخل المستشفى،في حين أجاب 

ظاض داخل المستشفى تؤثر على أداء واجبهم المهني،و فئة مستخدمي السلك الطبي أن ظاهرة الإكت
منهم عكس ذلك،و بنفس النسبة المئوية لفئة مستخدمي السلك الإداري،حيث أن  ٪16,67أجاب 
عكس ذلك،بينما ٪ 16,67يرون أن ظاهرة الإكتظاض تؤثر على أداء عملهم،و يرى  ٪83,33نسبة 

لمهنيين أن ظاهرة الإكتظاض داخل المستشفى من المستخدمين التقنيين و العمال ا٪ 57,14أجاب 
  منهم عكس ذلك؛٪42,86تؤثر على أداء عملهم،في حين أجاب نسبة 

       
تدل النتائج على أن أفراد العينة يجدون صعوبة كبيرة في القيام بعملهم على أحسن وجه بسبب    

تعاني منه المؤسسة  الإكتظاض داخل المؤسسة،وسبب ذلك هو النقص الكبير في المستخدمين الذي
  .     خاصة السلك الطبي و السلك الشبه الطبي
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  تشعرون بالتحكم في مهنتكم؟:35دول رقم ج    
  المجموع         لا           نادراً           أحياناً نعم 

 نسبة٪ال التكرار النسبة٪ التكرار  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار النسبة٪ التكرار   الأسلاك

  100  12 08,33  01  00  00 33,33 04 58,33 07  مستخدمي السلك الطبي

  100  63 12,70  08  07,93  05 44,44 28 34,92 22  مستخدمي السلك الشبه الطبي

  100  18 16,67  03  00  00 22,22 04 61,11 11  مستخدمي السلك الإداري

  100  07 42,86  03  00  00 28,57 02 28,57 02  المستخدمين التقنيين والمهنيين

  100  100  15  15  05  05 38 38 42 42  المجموع

  
من أفراد العينة يرون أم يتحكمون في ٪42من خلال البيانات المسجلة في الجدول،أن  نستنتج    

أم لا ٪15من المستجوبين أم أحيانا ما يتحكمون في مهنتهم،في حين يرى ٪38عملهم،و أجاب 
  .أم نادرا ما يتحكمون في مهنتهم ٪05يرى  يتحكمون في مهنتهم،بينما

    
لا يتحكمون في مهنتهم على أحسن وجه،و يعود ذلك إلى  ٪50تدل النتائج على أن أكثر من      

بعض العراقيل التي تضعها الإدارة من خلال برامج العمل غير المنتظمة التي يشكوا منها معظم 
،والتأخر و التغيب عن العمل من طرف كل الفئات المستخدمين،و كذلك اللامبالاة و الإهمال 

المكونة لعينة الدراسة،كل هذه الأسباب و المحددات ساهمت و بشكل كبير في تدهور ظروف إستقبال 
  . المرضى و التكفل م
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  تشعرون بمشاكل إجتماعية كالسكن مثلاً؟:36دول رقم ج     
  المجموع            لا  نعم 

  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار   الأسلاك

  100  12  08,33  01 91,67 11  مستخدمي السلك الطبي

  100  63  30,16  19 69,84 44  مستخدمي السلك الشبه الطبي

  100  18  55,55  10 44,44 08  مستخدمي السلك الإداري

  100  07   28,57  02 71,43 05  المستخدمين التقنيين والمهنيين

  100  100  32  32 68 68  المجموع

         
من أفراد العينة يصادفون مشاكل إجتماعية،بينما ٪68تبين الإحصائيات المدونة في الجدول،أن     

  .أم لا يعانون من مشاكل إجتماعية٪32أجاب 
  

و لقد تعمدت إعطاء نوع من هذه المشاكل ممثلة في مشكل السكن الذي يؤرق الكثير من     
من السلك الطبي بأم يصادفون مشاكل إجتماعية،خاصة مشكل ٪91,67المواطنين،حيث أجاب 
من فئة ٪71,43بأم لا يعانون من هذه المشاكل،ثم تلي نسبة  ٪08,33السكن،بينما أجاب 

المستخدمين التقنيين و العمال المهنيين الذين أجابوا بأم يعانون من مشكل السكن خاصة،و أجاب 
من أفراد العينة الذين يمثلون فئة السلك الشبه الطبي ٪69,84عكس ذلك،ثم تأتي نسبة ٪ 28,57

والذين أجابوا بأم يصادفون مشاكل إجتماعية،و يعتبر مشكل السكن الهاجس الأكبر،و أخيرا نسبة 
من الأفراد المستجوبين الذين يمثلون مستخدمي السلك الإداري،يرون أم لا يعانون من ٪ 55,56

  .بأم يصادفون مشاكل إجتماعية ٪44,44شاكل إجتماعية خاصة مشكل السكن،في حين أجاب م
  

معظم أفراد العينة يعانون من مشكل السكن إضافة إلى مشاكل إجتماعية  أن على تدل النتائج     
   . أخرى و التي تؤثر سلبا على قيمة العمل الذي يقدمه هؤلاء داخل المستشفى
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  تواجهون ضغوطات أسرية نظرا لضعف راتبكم ؟:37م دول رقج    
  المجموع            لا  نعم 

  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار   الأسلاك

  100  12  08,33  01 91,67 11  مستخدمي السلك الطبي

  100  63  17,46  11 82,54 52  مستخدمي السلك الشبه الطبي

  100  18  38,89  07 61,11 11  مستخدمي السلك الإداري

  100  07   28,57  02 71,43 05  المستخدمين التقنيين والمهنيين

  100  100  21  21 79 79  المجموع

  
من أفراد العينة أن ضعف الراتب الشهري هو السبب الرئيسي في خلق ضغوط ٪79يعتبرنسبةَ   

  ضعف الراتب الشهري؛ من أفراد العينة أم لا يواجهون ضغوط أسرية بسبب٪21أسرية،بينما يرى 
  

من مستخدمي السلك الطبي يعتبرون ٪91,67نستنتج من خلال النتائج المسجلة في الجدول،أن      
أنه لا توجد ضغوط أسرية نظرا ٪08,33أن ضعف الراتب الشهري يسبب ضغوط أسرية،بينما يرى 

الضغوط  من مستخدمي السلك الشبه الطبي أن٪82,54لضعف الراتب الشهري،في حين يرى 
يرى عكس ذلك،أما ما  ٪17,46الأسرية هي نتيجة حتمية و مباشرة لضعف الراتب الشهري،لكن 

من الأفراد المستجوبين من فئة المستخدمين التقنيين و العمال المهنيين يرون أن حدوث ٪71,43نسبته 
الأسرية المشاكل و الضغوط الأسرية راجع لكون الراتب الشهري لا يكفي لتلبية الإحتياجات 

من مستخدمي السلك الإداري ٪61,11يرون عكس ذلك،في حين أجاب نحو  ٪28,57المتزايدة،أما 
يرون أنه لا توجد علاقة  ٪38,89أن سبب وجود ضغوط أسرية هو ضعف الراتب الشهري،لكن 

  .  بين الضغوط الأسرية و ضعف الراتب الشهري
     
من مشاكل و ضغوط أسرية،بحيث يعتبر ضعف الراتب  تدل النتائج أن معظم أفراد العينة يعانون    

  الشهري لدى المستخدمين في قطاع الصحة السبب الرئيسي و المباشر لذلك،        
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  التي تقدموا؟الشهري لا يتناسب مع اهودات  مرتبكمأن تعتقدون :38دول رقم ج     
  المجموع            لا  نعم 

  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  لتكرارا  النسبة٪  التكرار   الأسلاك

  100  12  00  00 100 12  مستخدمي السلك الطبي

  100  63  01,59  01 98,41 62  مستخدمي السلك الشبه الطبي

  100  18  16,67  03 83,33 15  مستخدمي السلك الإداري

  100  07   42,86  03 57,14 04  المستخدمين التقنيين والمهنيين

  100  100  07  07 93 93  المجموع

  
من أفراد العينة أن الراتب الشهري لا يتناسب مع اهودات المبذولة،في حين يعتقد ٪93 يعتقد   
  فقط من أفراد العينة،أن الراتب الشهري يتناسب مع اهودات المبذولة؛07٪

    
 من أفراد العينة الذين يمثلون فئة السلك الطبي يعتقدون أن ٪100الإحصائيات أن نسبة  تظهر    

راتبهم الشهري لا يتناسب مع اهودات المبذولة،و كذلك بالنسبة للسلك الشبه الطبي فإن نسبة 
يعتقدون غير ذلك،أما فيما يخص مستخدمي السلك ٪01,59يعتقدون نفس الشيئ،بينما ٪ 98,41

يعتقدون أن الراتب الشهري لا يتناسب مع اهودات المبذولة من  ٪83,33الإداري فإن نسبة 
من أفراد العينة الذين ٪57,14منهم عكس ذلك،و أخيرا فإن نسبة ٪16,67هم،بينما يعتقد طرف

يمثلون فئة المستخدمين النقنيين و العمال المهنيين يعتقدون أن راتبهم الشهري لا يتناسب مع العمل 
  .الذي يقومون به

        
ي،الذي يعتبرونه متدني مقارنة غير راضين عن قيمة الراتب الشهر ينجوبتدل النتائج أن المست    

باهودات التي يبذلوا في عملهم،خاصة فيما يتعلق بالسلك الطبي و الشبه الطبي و مستخدمي 
   .السلك الإداري
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  هل أنت راضي بعملك في مؤسسة صحية عمومية؟:39دول رقم ج    
  المجموع            لا  نعم 

  النسبة٪  التكرار  سبة٪الن  التكرار  النسبة٪  التكرار   الأسلاك

  100  12  41,67  05 58,33 07  مستخدمي السلك الطبي

  100  63  38,10  24 61,90 39  مستخدمي السلك الشبه الطبي

  100  18  11,11  02 88,89 16  مستخدمي السلك الإداري

  100  07   42,86  03 57,14 04  المستخدمين التقنيين والمهنيين

  100  100  34  34 66 66  المجموع

  
من أفراد العينة هم راضون بالعمل في مؤسسة صحية ٪66لنا من خلال الجدول،أن يتبين     

  غير راضون بالعمل في مؤسسة صحية عمومية؛ ٪34عمومية،في حين أن نسبة 
  

من مستخدمي السلك الإداري بأم راضون بالعمل في مؤسسة صحية  ٪88,89 يعبر ما نسبته    
من مستخدمي ٪61,90أم غير راضون بالعمل فيها،و أجاب ب ٪11,11عمومية،بينما أجاب 

منهم غير راضون ٪38,10السلك الشبه الطبي بأن العمل في مؤسسة صحية عمومية يرضيهم،ولكن 
منهم أجابوا بأم راضون بالعمل في ٪58,33بالعمل فيها،أما مستخدمي السلك الطبي فإن ما نسبته

من المستخدمين ٪57,14غير راضون بذلك،و تأتي نسبة  بأم ٪41,67مستشفى عمومي،بينما يرى 
التقنيين و العمال المهنيين الذين أجابوا بأم راضون بالعمل في مؤسسة صحية عمومية،بينما أجاب 

   .عكس ذلك٪ 42,86
  

من المستخدمين لا يرغبون في تغيير المؤسسة التي يعملون فيها ٪50على أن أكثر من تدل النتائج     
من ٪38,66ة مطمئنة،ولكن بحساب بسيط نستنتج أن هناك نسبة لا يستهان ا تمثل وهي نسب

مجموع أفراد العينة الذين يمثلون فئة مستخدمي السلك الطبي والسلك الشبه الطبي الذين يرغبون في 
تغيير مكان عملهم،ويعتبر القطاع الخاص أحسن إختيار لهم بحيث يوفر لهم مجموعة من الإمتيازات لا 

توفر عليها القطاع العام مثل الراتب الشهري المغري،وهذا ما يؤثرعلى هجرة الكفاءات المهنية سواء ي
  .  إلى خارج الوطن،أو إلى القطاع الخاص الذي لا يعتبر في متناول جميع السكان
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  :الإستنتاج الجزئي الثاني    
      
الرضا المهني،يتبين لنا أن الأغلبية الساحقة خلال عرض و تحليل فرضيات المحور الثاني المتعلق ب من    

من أفرد العينة غير راضون على وضعهم المهني من خلال الأجوبة التي تم التعرض لها في شكل 
  جداول؛

  
بغض النظر عن كون أغلبية المستجوبين يرون أن هناك إرتباط بين العمل الذي يقومون به وميولهم     

ضون عن الراتب الشهري الذي يأخذونه سواء الأطباء أوالممرضين فإم غير را٪،86المهني بنسبة 
  ٪؛93والإداريين وحتى التقنيين و المهنيين بنسبة 

  
إذن يمكن القول أن الراتب الشهري للمستخدمين يعتبر من الأسباب التي أدت إلى عدم الرضا      

لراتب لا يلبي الإحتياجات لكون هذا ا٪،79المهني،خاصة و أنه تسبب في وجود ضغوط أسرية بنسبة 
  الأسرية،و يزيد من تدهور الأوضاع الإجتماعية و الإقتصادية للعمال؛

  
من أفراد العينة هم راضون بالعمل في مؤسسة صحية عمومية  ٪50و مع ذلك فإن أكثر من     

  منهم غير راضون بذلك؛٪34مقارنة بـ
  

الأسباب و العوامل التي ساهمت في تدني و بالتالي فعنصر الرضا المهني هو سبب من جملة      
الخدمات الصحية في الهياكل الصحية العمومية،و سبب من أسباب الإهمال و اللامبالاة من طرف 

   .المستخدمين أثناء القيام بعملهم داخل المستشفى
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 رأي المستجوبين حول عملية إصلاح المنظومة    :عرض وتحليل فرضيات المحور الثالث -3.2
     .  الصحية

   
هل تظن أن إصلاح المنظومة الصحية يرتكز أساسا على زيادة عدد الهياكل :40دول رقم ج    

  الصحية؟
  المجموع            لا  نعم 

  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار   الأسلاك

  100  12  25  03 75 09  مستخدمي السلك الطبي

  100  63  58,73  37 41,27 26  مستخدمي السلك الشبه الطبي

  100  18  66,67  12 33,33 06  مستخدمي السلك الإداري

  100  07   42,86  03 57,14 04  المستخدمين التقنيين والمهنيين

  100  100  55  55 45 45  المجموع

      
من أفراد العينة ترى أن إصلاح ٪55نستنتج من خلال النتائج المسجلة في الجدول،أن نسبة     

أن زيادة عدد  ٪45نظومة الصحية لا يرتكز أساساعلى زيادة عدد الهياكل الصحة،بينما يرى الم
الهياكل الصحية هو أساس عملية الإصلاح؛و هذا ما يدل على أن عملية الإصلاح الحقيقية ترتكز 

  .على جوانب أخرى،و ذلك بالإضافة إلى زيادة عدد الهياكل الصحية
  

من أفراد العينة الذين يمثلون مستخدمي السلك الطبي ترى أن ٪75ة و تظهر النتائج أن نسب     
أن زيادة الهياكل الصحية لا  ٪25الإصلاح يرتكز أساسا على زيادة الهياكل الصحية،في حين يرى 

من مستخدمي السلك ٪66,67يعتبر مقياسا حقيقيا لنجاح عملية الإصلاح،و تبين النتائج كذلك أن 
 ٪33,33ح المنظومة الصحية لا يتوقف على زيادة الهياكل الصحية،بينما يرى الإداري يرون أن إصلا

أن أساس الإصلاح هو رفع العدد الحقيقي للمؤسسات الصحية،و الشيئ نفسه ينطبق على أفراد العينة 
أن الإصلاح لا يجب أن يرتكز على ٪ 58,73الذين يمثلون مستخدمي السلك الشبه الطبي،حيث يرى 

من أفراد ٪57,14عكس ذلك،وبينما كانت إجابة  ٪41,27اكل الصحية،في حين يرى رفع عدد الهي
العينة الذين يمثلون المستخدمين التقنيين و العمال المهنيين بأن الإصلاح يقوم على زيادة الهياكل 

أن إعادة المنظومة الصحية الجزائرية إلى سكتها  ٪42,86الصحية،يرى البعض الأخر و هو ما نسبته 
  .  يقية لا يتوقف تماما على زيادة في الهياكل الصحيةالحق
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  هل تم إستشارةكم قبل أي عملية إصلاح للنظام الصحي؟:41دول رقم ج    
  المجموع            لا  نعم 

  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار   الأسلاك

  100  12 100  12 00 00  مستخدمي السلك الطبي

  100  63  96,83  61 03,17 02  الشبه الطبي مستخدمي السلك

  100  18  88,89  16 11,11 02  مستخدمي السلك الإداري

  100  07   85,71  06 14,29 01  المستخدمين التقنيين والمهنيين

  100  100  95  95 05 05  المجموع

    
بل أي عملية من أفراد العينة لم يتم إستشارم ق ٪95تبين الإحصائيات المبينة في الجدول،أن     

  فقط أنه تم إستشارم؛   ٪05إصلاح للنظام الصحي الجزائري ،بينما يرى 
  

يمكن لنا تعميم النتائج و القول أن السلطات العمومية التي بادرت إلى إصلاح المنظومة الصحية في     
لك من أجل الجزائر،لم تأخذ بعين الإعتبار أراء المستخدمين في قطاع الصحة،و لم يتم إستشارم وذ

  .تبيين الخطوط العريضة لعملية الإصلاح،و النتائج البارزة في الجدول تبين ذلك
  

من مستخدمي السلك الطبي أجابوا بأم لم  ٪100أن نسبة  تبين لنا الأرقام المدونة في الجدول     
لطبي يتم إستشارم من قبل السلطة الوصية،و ينطبق الأمر كذلك على مستخدمي السلك الشبه ا

بأم لم يتم الأخذ برأيهم في عملية الإصلاح التي كانت بشكل ٪ 96,83الذين أجابوا بنسبة 
أجابوا بأن الوزارة ٪ 88,89إنفرادي،و كذلك بالنسبة لمستخدمي السلك الإداري،فإن نسبة 

ال بالنسبة للمستخدمين التقنيين و العم ٪85,71تجاهلتهم و لم تقم بإستشارم في الأمر،وبنسبة 
  .المهنيين أجابوا بعدم إستشارم قبل أي عملية إصلاح للمنظومة الصحية
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هل تعتقد أن تحسين الخدمات الصحية يكمن في دمج القطاع العام مع القطاع :42دول رقم ج     
  الخاص؟

  المجموع            لا  نعم 
  ة٪النسب  التكرار  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار   الأسلاك

  100  12  50  06 50 06  مستخدمي السلك الطبي

  100  63  55,56  35 44,44 28  مستخدمي السلك الشبه الطبي

  100  18  72,22  13 27,78 05  مستخدمي السلك الإداري

  100  07   71,43  05 28,57 02  المستخدمين التقنيين والمهنيين

  100  100  59  59 41 41  المجموع

  
من أفراد العينة لا يعتقدون أن تحسين الخدمات الصحية يكمن في دمج  ٪59تبين النتائج أن نسبة    

من أفراد العينة أن تحسين الخدمات الصحية يكمن  ٪41القطاع العام مع القطاع الخاص،بينما يعتقد 
  في دمج القطاعين؛

  
من فئة ٪72,22و تبين النتائج الفرعية لكل فئة من فئات العينة حسب ترتيب النسب المئوية،أن     

مستخدمي السلك الإداري لا يعتقدون بأن تحسين الخدمات الصحية يكمن في إدماج القطاع العام 
من فئة المستخدمين التقنيين ٪71,43عكس ذلك،و نسبة  ٪27,78والقطاع الخاص،بينما يرى 

ين يرى والعمال المهنيين يعتقدون أن إدماج القطاعين هو الحل الأمثل لتحسين الخدمات الصحية،في ح
عكس ذلك،و الحال نفسه بالنسبة لفئة مستخدمي السلك الشبه الطبي،حيث أن نسبة ٪ 28,57
ترى غير ذلك ٪ 44,44تعتقد في ضرورة إدماج القطاعين لتحسين الخدمات،ولكن نسبة 55,56٪

ترى بأنه  ٪50وهي نسبة لا يستهان ا،و الأمر نفسه لفئة مستخدمي السلك الطبي،حيث أن نسبة 
  .تعتقد عكس ذلك ٪50لضروري إدماج القطاعين من أجل تحسين الخدمات،ونسبة من ا
       
و برر الذين يعتقدون أن تحسين الخدمات الصحية لا يكمن في إدماج القطاع العام مع القطاع       

الخاص،بأنه ليس في صالح شريحة كبيرة من السكان،و كون القطاع الخاص يهدف إلى الربح وبالتالي 
ستطيع المواطن تمويل تكاليف العلاج بسبب إرتفاع الأسعار، عكس القطاع العام الذي لا يهدف لا ي

  . إلى الربح،بالإضافة إلى كون العلاج في المؤسسات الصحية العمومية حق دستوري
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  ما رأيك في القوانين التي تسير حقوقك و واجباتك؟:43دول رقم ج     
  المجموع            و ناقصة محدودة       واسعة و شاملة     

  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار   الأسلاك

  100  12 100  12 00 00  مستخدمي السلك الطبي

  100  63  87,30  55 12,70 08  مستخدمي السلك الشبه الطبي

  100  18  88,89  16 11,11 02  مستخدمي السلك الإداري

  100  07   85,71  06 14,29 01  المستخدمين التقنيين والمهنيين

  100  100  89  89 11 11  المجموع

  
من أفراد العينة ترى أن القوانين التي تسير حقوقهم وواجبام  ٪89تظهر البيانات أن نسبة     

  ترى أن هذه القوانين واسعة وشاملة؛ ٪11محدودة و ناقصة،و نسبة 
  

أن القوانين التي تتعلق بوظيفتهم غير ٪ 100و يعتبر فئة مستخدمي السلك الطبي بنسبة تمثل     
واضحة تماما و غير مفهومة لدى الأطباء،إضافة إلى كوا غير كافية وفيها كثير من الثغرات مثل عدم 

من أفراد العينة الذين  ٪88,89وضوح كيفية حساب نسب المردودية وحساب التعويضات،ونسبة 
٪ 11,11ذه القوانين محدودة و ناقصة،في حين يرى يمثلون فئة مستخدمي السلك الإداري ترى أن ه

من فئة المستخدمي السلك الشبه الطبي ترى أن هذه القوانين ٪87,30أا شاملة وواسعة،أما ما نسبته 
مجحفة في حق عمال الشبه الطبي،و أا تركز على الواجبات أكثر من توفير حقوق أكبر لهم،بينما 

أن معظم المستخدمين من السلك الشبه الطبي لا يعرفون عكس ذلك،وبرروا ذلك ب٪12,70يرى 
ترى  ٪85,71تماما هذه القوانين،و الحال نفسه للمستخدمين التقنيين و العمال المهنيين،بحيث نسبة 

أن هذه القوانين غير كافية ووجب تعديلها أو تغييرها لتتماشى مع حقيقة الجهد المبذول من طرف 
  .ترى أن هذه القوانين واسعة و شاملة ٪14,29العمال،و بنسبة تمثل 

  
تدل النتائج على أن الأغلبية الكبيرة من أفراد العينة غير راضون بالقوانين الحالية التي تسير       

حقوقهم وواجبام،و يطالبون بضرورة سن قوانين أخرى أكثر إنصافًا لما يقدمونه من عمل كبير 
غية غلق كل أبواب التسرب للكفاءات المهنية من القطاع داخل المؤسسات الإستشفائية العمومية،وب

  .العام إلى القطاع الخاص،وهذا ما ينعكس إيجابا على نوع الخدمات الصحية المقدمة للمرضى



 139

هل ترى أن الإضرابات عن العمل هي الحل الأمثل لتحسين الوضعية الإجتماعية :44دول رقم ج     
  للمستخدمين في قطاع الصحة؟

  المجموع            لا  نعم 
  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار   الأسلاك

  100  12  41,67  05 58,33 07  مستخدمي السلك الطبي

  100  63  28,57  18 71,43 45  مستخدمي السلك الشبه الطبي

  100  18  22,22  04 77,78 14  مستخدمي السلك الإداري

  100  07   28,57  02 71,43 05  المستخدمين التقنيين والمهنيين

  100  100  29  29 71 71  المجموع

  
من أفراد العينة يرون أن للإضرابات دور فعال في دفع السلطات  ٪71أن نسبة  تبين النتائج    

يرون أن  ٪29الوصية إلى تحسين الوضعية الإجتماعية للمستخدمين في قطاع الصحة،غير أن 
سبيل تحسين الأوضاع الإجتماعية و الإقتصادية للمستخدمين في الإضرابات لا تؤثر بشكل فعال في 

    قطاع الصحة؛
  

من أفراد العينة الذين يمثلون فئة مستخدمي السلك الإداري عن رأيهم بأن ٪ 77,78ما نسبته  عبر    
وزارة الصحة و السكان و إصلاح (للإضرابات دور فعال في التأثير على السلطة الوصية

لك لدفعها على الإستجابة للمطالب القانونية و المتمثلة في تحسين الأوضاع و ذ)المستشفيات
عكس ذلك،ونسبة ٪22,22الإجتماعية و الإقتصادية للعمال في القطاع،في حين يرى 

بالنسبة لأفراد العينة الذين يمثلون السلك الشبه الطبي و المستخدمين التقنيين و العمال المهنيين 71,43٪
على التوالي أنه لا يوجد للإضراب ٪28,57ن أن للإضراب دور فعال،في حين يرى على التوالي يرو

من فئة السلك الطبي أم مع الإضراب لأنه يشكل دور حقيقي ٪58,33دور فعال،في حين يعتبر 
  .عكس ذلك٪ 41,67وفعال في سبيل تحقيق المكاسب الدستورية للعمال في القطاع،بينما يرى

  
ى إعتبار الإضرابات أا الحل على أن نسبة مهمة من أفراد العينة لا يوافقون علتدل النتائج      

  .الأمثل في تحسين أوضاعهم الإجتماعية و الإقتصادية
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وفي سؤال عن سبب فشل الإضرابات التي قامت ا نقابات الصحة بكل أطيافها،و دون إستجابة     
فراد العينة جلها متقاربة،فهناك من يرى أن فشل للمطالب من طرف الوزارة الوصية،كانت إجابات أ

الإضرابات يعود إلى تعدد النقابات،و عدم وجود تنسيق عملي بين مختلف النقابات التي تمثل كل 
الفئات المستخدمة في قطاع الصحة،وخاصة إنعدام التضامن بين نقابة مستخدمي السلك الطبي من 

ن جهة ثانية،وهناك من يحمل وزارة الصحة و السكان جهة و نقابة مستخدمي السلك الشبه الطبي م
و إصلاح المستشفيات هذا الفشل،كون هذه الأخيرة تلجأ إلى التهديدات بخصم جزئي من أجور 

  المضربين بالإضافة إلى اللامبالاة الإرادية من قبل الوزارة بمطالب النقابات؛
     

باطية،كون الإضراب لم يشمل كل ولايات وهناك من يرجع فشل هذه الإضرابات لأسباب إنض      
  الوطن،ولم يلقى إستجابة واسعة من طرف العمال وهذا بسبب الخوف من الخصم في الأجور؛

       
وهناك من يرجع هذا الفشل إلى أسباب إنسانية،كون الإضراب لا يمس بأي حال من الأحوال       

لإستعجالات التي تتكفل بالحالات المرضية مصلحة حساسة ضمن الهياكل الإستشفائية وهي مصلحة ا
أي ضرورة القيام بالحد  ،الإستعجالية،وبالتالي من غير الأخلاق التوقف عن العمل في هذه المصلحة

الأدنى من الخدمات الصحية للمرضى،وهذا سبب من أسباب فشل الإضراب حسب رأي البعض من 
  أفراد العينة؛

  
الفشل يعود إلى لجوء المرضى إلى مؤسسات القطاع الخاص من  بينما يرى البعض الأخر أن سبب     

ال في القطاع العام،و يساهم في فشله؛أجل تلقي العلاج،وبالتالي يغطي ذلك على إضراب العم  
  
في حين يرجع بعض أفراد العينة أسباب فشل الإضراب إلى أسباب سياسية يقف وراءها أشخاص لا   

ذلك من خلال سياسة الهروب من المسؤولية من طرف المسؤولين يريدون للقطاع العام التحسن،و 
المركزيين في الوزارة المعنية،و القول بأن هذه الإضرابات تحركها قوى خفية من أجل تحقيق مصالح 
شخصية،و اللجوء إلى القضاء كون هذه الإضرابات غير شرعية،مع العلم أن الإضراب حق دستوري 

  نص عليه الدستور الجزائري؛
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حل مشكل الصحة في الجزائر يتوقف أساسا على تحسين الوضعية  هل تظن أن:45دول رقم ج    
  ؟الإجتماعية للمستخدمين في قطاع الصحة

  المجموع            لا  نعم 
  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار   الأسلاك

  100  12  25  03 75 09  مستخدمي السلك الطبي

  100  63  20,63  13 79,37 50  ي السلك الشبه الطبيمستخدم

  100  18  05,56  01 94,44 17  مستخدمي السلك الإداري

  100  07  00  00 100 07  المستخدمين التقنيين والمهنيين

  100  100  17  17 83 83  المجموع

 
كل الصحة من أفراد العينة يرون أن حل مش٪83أن نسبة تبين الإحصائيات الموضحة في الجدول،    

في الجزائر يتوقف أساسا على تحسين الوضعية الإجتماعية و الإقتصادية للمستخدمين في قطاع 
أن حل مشكل الصحة في الجزائر لا يرتكز أساسا على تحسين الأوضاع ٪ 17الصحة،بينما يرى 
  .الإجتماعية للعامل

   
ثلون المستخدمين التقنيين و المهنيين من أفراد العينة الذين يم٪100خلال الجدول نرى أن نسبة  من    

يرون أن، حل مشكل الصحة في الجزائر يكمن في تحسين الظروف الإجتماعية و الإقتصادية 
من فئة مستخدمي السلك الإداري أن ٪94,44للمستخدمين في قطاع الصحة العمومي،و يرى نسبة 

عكس ذلك،و الأمر ٪05,56رىالحل كذلك يكمن في تحسين الأوضاع التي يعيشها العمال،بينما ي
يرون في تحسين الوضع ٪ 79,37كذلك يتعلق بمستخدمي السلك الشبه الطبي،حيث أن نسبة 

عكس ٪ 20,63الإجتماعي للمستخدمين الحل الوحيد لمشكل الصحة في الجزائر،بينما يرى 
من فئة مستخدمي السلك الطبي يرون أن تحسين أوضاع المستخدمين هوالحل ٪75ذلك،ونسبة 

     .عكس ذلك٪ 25الأفضل لمشكل الصحة في الجزائر،بينما يرى 
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ذلك قمنا بطرح سؤال يتعلق بموقف أفراد العينة من النظام الصحي المعمول به حاليا و ما  بعد   
مدى تقبله للإصلاحات الجديدة،فجاءت الإجابة من طرف المستجوبين متقاربة جدا و أجمعت على 

الي في وضع يرثى له،فهناك من وصفه بالسيئ جدا،أو بالضعيف جدا،أو نظام أن النظام الصحي الح
صحي غير مقبول أو متدهور،وهناك من وصفه بأنه نظام فاشل و الإصلاحات لا تتماشى مع 

  الوضعية الإجتماعية للعامل؛
      
و التطورات  و هناك من يرى من أفراد العينة أن النظام الصحي المعمول به حاليا لا يتماشى    

الحاصلة في الميدان مقارنة بالقطاع الخاص،حيث نلاحظ على مستوى المستشفيات نقص كبير في 
الإمكانيات و العتاد الطبي بالإضافة إلى ميش تام للعامل في قطاع الصحة،زيادة على ذلك هناك 

  و الممرضين؛ هياكل صحية شاغرة و غير مستغلة و هذا راجع إلى النقص الفادح في عدد الأطباء
  

و لكن هناك من أنصف نوعا ما النظام الصحي الحالي، و قال بأنه مقصر في تقديم الخدمات     
الصحية للمرضى ولكنه قابل للتحسين و التطوير،و هو في مجمله قابل لإدخال إصلاحات حقيقية 

  سواء؛ ولكن بشرط إستشارة الشركاء الإجتماعيين من نقابات و عمال على حد
  
و أجاب البعض الأخر بأن النظام الصحي المعمول به حاليا مقبول نوعا ما مع وجود بعض     

النقائص،و لكن بمقارنته مع القطاع الخاص فهو نظام بطيئ الحركة،و بالتالي يجب عليه تقبل 
  . الإصلاحات الجديدة

 
 
 
 
 
 
 

  
  



 143

  حسب رأيك هل هناك داعي لهذه الإصلاحات؟ :46دول رقم ج     
  المجموع            لا  منع 

  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار  النسبة٪  التكرار   الأسلاك

  100  12  33,33  04 66,67 08  مستخدمي السلك الطبي

  100  63  42,86  27 57,14 36  مستخدمي السلك الشبه الطبي

  100  18  55,56  10 44,44 08  مستخدمي السلك الإداري

  100  07   85,71  06 14,29 01  المستخدمين التقنيين والمهنيين

  100  100  47  47 53 53  المجموع

 
من أفراد العينة تدعوا إلى ضرورة ٪53نستنتج من خلال النتائج المبينة في الجدول، أن نسبة      

  من أفراد العينة أنه لا داعي لإجراء هذه الإصلاحات؛٪47إصلاح المنظومة الصحية،بينما يرى 
  

من أفراد العينة الذين يمثلون السلك الطبي يرون أنه من الضروري إجراء ٪66,67ن تبين النتائج أ     
أنه لا داعي لهذه الإصلاحات،و يرى ٪ 33,33إصلاحات شاملة للنظام الصحي الجزائري،بينما يرى

أنه ٪ 42,86من مستخدمي السلك الشبه الطبي نفس رأي أغلبية السلك الطبي،بينما يرى 57,14٪
ي القيام بإصلاح النظام الصحي،في حين تبين النتائج أن مستخدمي السلك الإداري من غير الضرور

٪ 55,56والمستخدمين التقنيين و العمال المهنيين لا يرون ضرورة للقيام ذه الإصلاحات بنسبة 
على التوالي أن إصلاح المنظومة ٪ 14,29و نسبة ٪44,44على التوالي،بينما يرى ٪ 85,71وبنسبة 

  .   رورة ملحة لتحسين القطاعالصحية ض
 

من أفراد العينة الذين يمثلون السلك الطبي و السلك الشبه الطبي ٪50تدل النتائج أن أكثر من      
من أفراد العينة الذين ٪ 50يرون في الإصلاح ضرورة لتحسين الخدمات الصحية،بينما يرى أكثر من 

مال المهنيين،أنه لا داعي لإجراء هذه يمثلون السلك الإداري و المستخدمين التقنيين والع
الإصلاحات،و الجدول التالي يبين الأسباب الكامنة وراء الموقف الداعي إلى عدم ضرورة إجراء 

  .إصلاحات على المنظومة الصحية في الجزائر
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  .يبين أسباب و دوافع رفض هذه الإصلاحات من طرف المستجوبين:47دول رقم ج 
للإحساس بأا  المجموع

 على الورق فقط
لإحتمال التغيير في

السلطات و 
 الواجبات

عدم الثقة في
 القائمين عليها

  عدم إقتناعك ا

لتكرارا النسبة٪ النسبة٪ التكرار النسبة٪ التكرار النسبة٪  التكرار لنسبة٪ا  الأسلاك التكرار 
 مستخدمي السلك الطبي 00 00 03 75 00 00 01 25 04 100
 مستخدمي السلك الشبه الطبي 09 33,33 16 59,26 00 00 02 07,41 27 100
 مستخدمي السلك الإداري 01 10 05 50 00 00 04 40 10 100
 المستخدمين التقنيين والمهنيين 03 50 01 16,67 01 16,67 01 16,66 05 100
 المجموع 13 27,66 25 53,19 01 02,13 08 17,02 47 100

 
من أفراد العينة يرون أن السبب الرئيسي ٪53,19لمبينة في الجدول،أن نستنتج من خلال النتائج ا    

الذي دفعهم إلى رفضهم هذه الإصلاحات هو شعورهم بعدم الثقة في القائمين على سياسة إصلاح 
يرون أن سبب رفضهم هذه الإصلاحات هو عدم إقتناعهم ٪27,66المنظومة الصحية،بينما نجد أن 

فضهم لهذه الإصلاحات هو إحساسهم بأن هذه الإصلاحات على أن سبب ر17,02٪ا،و أجاب 
فقط أن سبب رفضهم لهذه الإصلاحات هو إعتقادهم بإحتمال ٪02,13الورق فقط،في حين يرى 

  التغيير في السلطات و الواجبات؛
  

من المستجوبين الرافضين لهذه الإصلاحات،كانت إجابتهم على  ٪50تدل النتائج أن أكثر من     
رفض هو عدم وجود الثقة في الأفراد القائمين على عملية إصلاح المنظومة الصحية،إذن هناك هذا ال

من ناحية )النقابات(أزمة ثقة متبادلة بين القائمين على تسيير قطاع الصحة من جهة و المستخدمين
  .أخرى
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من أجل إنجاح عملية وكأخر سؤال في هذا الإستبيان،طلبنا من أفراد العينة تقديم إقتراحام     
  إصلاح المنظومة الصحية في الجزائر،فكانت الإجابة متشاة أحيانا و متباينة أحيانا أخرى؛

  أولاً تقييم الوضع للوقوف على النقائص الموجودة في النظام الصحي الجزائري؛ -
 إستشارة المستخدمين العاملين في القطاع قبل البدء في عملية الإصلاح؛ -
 ر بالجوانب الإجتماعية و الإقتصادية للعمال في القطاع؛الإهتمام أكث -
 الإهتمام بالعمال و تحسين ظروف العمل حتى يتسنى لهم تقديم مجهود أفضل؛ -
توفير الهياكل الصحية و الزيادة في التخصصات و التأكيد على توفير الإطارات و المستخدمين  -

 في قطاع الصحة؛
ما يتعلق بالسلك الطبي و السلك الشبه الطبي،وذلك  زيادة عدد العاملين في القطاع خاصة -

للنقص المسجل على مستوى المستشفى خاصة ما يتعلق بالأطباء المتخصصين في أمراض 
 إلخ؛...و كذا طب العيون)طبيب متخصص في كامل ولاية الشلف 02(النساء

رات تكوينية تحسين المستوى العلمي للمستخدمين و التركيز على التكوين عن طريق تنظيم دو -
 لفائدة العمال في القطاع دون إستثناء؛

 تصنيف العامل حسب مستواه و اهود المبذول؛ -
الحوار الجاد من طرف السلطات العمومية ممثلة في وزارة الصحة و السكان و إصلاح  -

 المستشفيات مع النقابات الممثلة للمستخدمين في القطاع؛
 ساس الكفاءة و المهنية؛إعادة النظر في تعيين المسؤولين على أ -
 توفير الوسائل المادية والتكنولوجية الحديثة من أجل تقديم خدمات صحية عالية الجودة؛ -
 ضرورة دعم الدراسات الأكاديمية في التخصصات الطبية و ذلك من أجل رفع المستوى؛ -
 يتها؛توفير الأدوية بالصيدليات المركزية على مستوى المستشفى نظرا للنقص الفادح في كم -
 .إعادة النظر في القانون الأساسي لكل فئات مستخدمي قطاع الصحة -
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  :الإستنتاج الجزئي الثالث   
  

تبين النتائج المتوصل إليها من خلال عرض و تحليل فرضيات المحور الثالث المتعلق برأي أفراد    
حوال و هو عمل العينة حول عملية إصلاح المنظومة الصحية،أن الإصلاح ضروري في كل الأ

متجدد،و ذلك من أجل تصحيح الأخطاء و محاولة تفاديها عن طريق العمل الجماعي و المنسق لا 
  العمل الإرتجالي و الأحادي الجانب؛

  
  :نستنتج أن عملية إصلاح المنظومة الصحية كسياسة عامة عليها أن تركز على جانبين إثنين هما    
المستخدمين و الوسائل التقنية اللازمة لذلك،مع الإهتمام  زيادة عدد الهياكل الصحية بما فيها -

  بعنصر التكوين؛
 تحسين الأوضاع الإجتماعية و الإقتصادية للمستخدمين في القطاع؛ -
    

و تدل النتائج أن السلطات العمومية ممثلة في وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات لم      
من أفراد العينة نفو وجود  ٪95مين الذين هم في الميدان،حيث أن تحمل نفسها عناء إستشارة المستخد

أي إتصال مع الوزارة يخص عملية الإصلاح،هذا ما يعني أن كل القرارات السياسية الخاصة بسياسة 
  الإصلاح كانت مركزية،و بعيدة كل البعد عن واقع القطاع؛

  
ئري فيه ما فيه من السلبيات،و لكن له و تدل النتائج من ناحية أخرى أن النظام الصحي الجزا     

إيجابيات حسب الإجابة المنسوبة لبعض أفراد العينة،ومن بين هذه الإيجابيات أنه في صالح شريحة 
واسعة من السكان ،غير أن تلبية الإحتياجات الصحية يبقى ناقص و لكن قابل للتحسين عندما تتوفر 

  الإرادة السياسية في التغيير و الإصلاح؛
والشيئ الملاحظ كذلك هو أن جزء مهم من أفراد العينة أرجعوا أسباب فشل العمال في تحسين      

ظروفهم الإجتماعية و الإقتصادية إلى ضعف العمل النقابي من خلال غياب التكوين النقابي لدى 
 العمال،و كذلك كثرة النقابات دون تحقيق أي شيئ من أهدافها منذ تأسيسها،و كذلك الصراعات
الشخصية داخل النقابات نفسها على بعض المصالح و المكاسب السياسية،مما أفقدها توازا 
وحركيتها،أما سياسة الهروب إلى الأمام من طرف السلطات العمومية كانت من بين الأسباب التي 

  .أدت إلى غلق أبواب الحوار و بالتالي إنعدام حلول ناجعة لمشكل الصحة في الجزائر
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  إستنتاجات خلاصة و - 3
      
تظهر الدراسة الميدانية الماثلة أمامنا أن المؤسسة الإستشفائية العمومية كعينة من مجموع الهياكل     

الصحية العمومية،أا الميدان الحقيقي الذي يعكس نجاح أو فشل سياسة الإصلاح التي باشرا السلطة 
من خلال المحاور التي تم التطرق إليها في إستمارة العمومية في الفترة الزمنية المحددة لهذه الدراسة،و 

الإستبيان،و الأجوبة المتحصل عليها من طرف أفراد العينة،تبين لنا أن المنظومة الصحية في الجزائر 
تعاني من تدهور كبير على كل المستويات التنظيمية و الإجتماعية و الإقتصادية،و يعود ذلك إلى كون 

ا السلطة السياسية منذ عشرية كاملة لم تغير في الوضع شيئًا؛بل أظهرت عملية الإصلاح التي باشر
  عدة تناقضات تعكس الصعوبة التي يصادفها القائمين على تسيير هذا القطاع الحساس؛

     
أما فيما يخص الفرضية الأولى،فإن الإنتساب إلى المؤسسة هو شعور يحس به أغلبية أفراد العينة،     

ا أنه لا توجد مشاكل داخل المؤسسة، بل بالعكس هناك صعوبات يواجهها ولكن لا يعني هذ
المستخدمين حسب الأجوبة التي تحصلنا عليها،مما يدل على عدم وجود تفاهم و تنسيق كبيرين بين 
مجموعة الأنشطة داخل المؤسسة،و كان نتيجة ذلك وجود تكتلات و صراعات بين المستخدمين 

شبه الطبي من جهة و الإدارة المسيرة للمستشفى من جهة أخرى،هذا ما خاصة بين السلك الطبي و ال
أدى إلى ظهور بعض السلوكات أثرت سلبا على نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمرضى منها 

  .الإهمال،اللامبالاة،الجهوية في تقديم العلاج،عدم الإهتمام بالمريض،وتغيب العمال
  

ة،فإن عدم الرضا المهني لدى أغلبية أفراد العينة يطرح أكثر من أما فيما يخص الفرضية الثاني    
سؤال،خاصة إذا علمنا أن عدم الرضا لديهم مرتبط مباشرة بالراتب الشهري الذي يتحصل عليه 

سنوات على 10إلى 07المستخدمين،فالحاصل على شهادة دكتوراه في الطب مثلاً و بعد مدة زمنية من
ن العمل في إطار عقود ماقبل التشغيل و براتب شهري يقدر أقصى تقدير،يتخرج ويلج ميدا

دج،ولكن لمدة زمنية محددة بسنتين ثم يجد نفسه بطال؟ فمن أين يأتي الرضا المهني في ظل 12000بـ
  .هذه الظروف

  
أما فيما يخص الفرضية الثالثة،فإن عملية إصلاح المنظومة الصحية حسب رأي أغلبية أفراد العينة أا    

ة ضرورية لتغيير الوضع،و لكن لابد من أخذ رأي المعنيين بالإصلاح و هم المستخدمين في عملي
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القطاع،و يجب أن يرتكز هذا الإصلاح على أسس علمية و عملية متينة،من خلال تقييم الخريطة 
الصحية الحالية و ضبط مكامن الخلل،دون القفز فوق واقع المنظومة الصحية الحالية،و تفادي إتخاذ 

رارات إرتجالية وفردية أو ما يمكن تسميتها بالسياسات الترقيعية الوقتية،وإشراك النقابات التي تعتبر ق
الممثل القانوني للعمال في عملية الإصلاح،و ما يمكن إستنتاجه كذلك هو أن القانون الأساسي الصادر 

إختلاف أطيافها تدعوا إلى  في أيام النظام الإشتراكي لم يعد مرغوبا فيه،وأصبحت كل النقابات على
ضرورة تغييره،و سن قوانين جديدة تتماشى و الأوضاع الإجتماعية و الإقتصادية الحالية،ومن ناحية 
أخرى فبدلاً من العمل على دمج القطاع العام مع القطاع الخاص وجب فرض رقابة أكثر على 

قانون،من خلال السلوكات العيادات الخاصة التي أصبحت تنتهز الفرصة من أجل القفز فوق ال
المشبوهة الممارسة مثل إرتفاع تكاليف العلاج في حين هي غير ذلك في النصوص القانونية،مع إجراء 
بعض العمليات الجراحية غير المرخص لها مما تتسبب في هلاك الكثير من المرضى،وتوفير الإمكانيات 

  . اللازمة لتطوير القطاع العام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 149

  اتـات و توصيـإقتراح – 4
نظرا لأهمية هذا الموضوع على كل المستويات،وبإعتباره المرآة التي تعكس نمو و تطور صحة        

اتمع،إرتأينا أن نقدم بعض الإقتراحات التي نرى فيها أفضل الحلول لحل مشكل الصحة في الجزائر 
  ؛بصفة عامة،و إصلاح المنظومة الصحية بصفة خاصة

إعادة النظر في الخريطة الصحية،و ربطها بالتوزيع الحقيقي للسكان على مستوى كل التراب  -     
الوطني،و ذلك بمساعدة كل الأطراف والشركاء الإجتماعيين سواء المؤسسات السياسية المتمثلة في 

  .الوزارة،و الجمعيات والنقابات العمالية وحتى الأحزاب السياسية والسكان
تحديد مظاهر العجز و القصور على مستوى مؤسسات المنظومة الصحية في الجزائر،و التي  -        

المراكز الإستشفائية (نعتقد أا تتعلق بالجوانب التنظيمية و الهيكلية لمختلف أنواع هذه المؤسسات
ويات ،و المتعلقة أساسا بتنظيم السلطات وتحديدها،وضع الأول...)الجامعية،المستشفيات العمومية،

  .وترتيب الأنشطة و تنسيق الأعمال داخل المنظمات الصحية
،خاصة ما )الرأسمال البشري(الإهتمام أكثر بالتكوين نظرا للنقص الكبير في العنصر البشري -        

   .،و هو الأمر الذي وقفنا عنده من خلال الدراسة الميدانية في المستشفىينيتعلق بالأطباء الأخصائي
ة تجهيز المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية،وذلك من أجل تخفيف الأعباء على ضرور -        

   .المرتفقين الذين يتنقلون في بعض الحالات إلى ولايات أخرى لإجراء بعض الفحوصات الطبية
الإهتمام أكثر بالجانب الإجتماعي و الإقتصادي لدى المستخدمين في قطاع الصحة بشكل  -        

،و الشيء الذي يؤرق ...)توفير الأمن،النقل،الإطعام،السكن(ين ظروف العملعام،من خلال تحس
الجميع دون إستثناء و في كل القطاعات الراتب الشهري الذي أصبح يشكل العبئ الأكبر لكل 

  .العمال،و الذي ساهم بشكل كبير في تدني مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرتفقين
ت النقابية و جمعيات المرضى في أي سياسة مستقبلية تتعلق بقطاع ضرورة إشراك اموعا -        

الصحة عامة،وذلك من أجل توحيد الجهود و ربحا للوقت،وبالتالي تحقيق رؤية شاملة لما قد تمسه 
عملية الإصلاح،و هذا لتحقيق الشفافية في العمل و درئ الغموض الذي يسبب الفوضى،و هو ما 

اهنة من فوضى في التسيير،و بيروقراطية مركزية تستبعد كل محاولة يعيشه القطاع في الفترة الر
للإصلاح،بحجة نشر الفوضى من طرف العمال الذين إستعملوا حقهم الدستوري في 
الإضراب،والقول بأن هذه الإضرابات تحركها جهات لا تريد الإستقرار للبلاد إلى غير ذلك من 

ن المسؤولية،وإتباع أسلوب الهروب إلى الأمام،دون الحجج التي يمكن إدراجها في خانة التهرب م
  .حلول تذكر في الواقع
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  ـةـــــالخاتم
 

يعتبر قطاع الصحة أهم القطاعات على الإطلاق لما له علاقة مباشرة بنشاط الإنسان،فتحقيق      
مة السلامة الصحية العامة و البدنية و العقلية و النفسية،هي من بين الأهداف الأساسية للمنظو

الصحية،و الوصول إلى تحقيق ذلك يؤكد قدرة و قوة النظام الصحي المعمول به و بما يتكون من 
التوليفة البشرية ذات المهارة و الكفاءة في التسيير و التنظيم الرشيد،و بذلك يساعد الفرد على أداء 

ئري،نطرح واجباته و أعماله بشكل فعال،و لكن بإسقاط ذلك على طبيعة النظام الصحي الجزا
السؤال التالي، هل تم تحقيق ذلك؟ نقول أن هذا الأخير شهد تطورا ملفت للنظر منذ إسترجاع 
السيادة الوطنية،و ما حققه في سبيل القضاء على معظم الأمراض المتنقلة منها و المزمنة لشيئ يدعوا 

  .إلى التفاؤل
  

بالعكس فهو يشهد عدة مشاكل و لكن هذا لا يعني أن النظام الصحي حقق كل أهدافه،بل     
تنظيمية تخص الهياكل و المؤسسات الصحية بكل أنواعها، مما أثّر سلبا على السير العام لهذه 
المؤسسات و الصعوبة التي تجدها في تقديم الخدمات الصحية للسكان،و كان نتيجة ذلك توسع الهوة 

على ذلك إرتفاع تكلفة الحفاظ على  بينها وبين المواطن الذي أكه ضعف القدرة الشرائية،و زاد
  .الصحة

  
فالإصلاح هو عملية دورية و متجددة،و ذلك من أجل درئ المساوئ و النقائص و دعم كل      

أشكال النجاح المحقق،و عليه فعملية إصلاح المنظومة الصحية في الجزائر هي سياسة قطاعية مثل باقي 
فيه الكفاية لإصلاح ما تم إفساده،و تشجيع ما تم السياسات الأخرى،و لكن هي سياسة معقدة بما 

  .تحقيقه
  

إذًا يمكننا القول أن سياسة إصلاح المنظومة الصحية في الجزائر ككل السياسات الماضية،لم تحقق      
كل أهدافها الرامية إلى تحسين الرعاية الصحية المقدمة للمريض،سواء داخل المؤسسات الصحية 

ن كان هذه الأخيرة تقدم رعاية صحية أحسن لكوا تملك الوسائل البشرية العمومية أو الخاصة،و إ
والمادية و التقنية الضرورية لذلك،و لكن ذلك لا يعفيها كوا جزء من المنظومة الصحية الوطنية من 
  جهة،و لصغر حجمها من جهة أخرى،الأمر الذي لا يساعدها على تغطية نسبة سكانية كبيرة،و هذا 
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إلى القول أن الجزائر ما زالت تعاني من سوء توزيع المؤسسات الصحية عبر كامل التراب ما يجرنا 

الوطني،خاصة إذا علمنا أن معظم المؤسسات الصحية الخاصة موجودة في المدن الكبرى و الشمالية 
زيع منها،مما يدعوا ذلك إلى ضرورة إعادة النظر في السياسة الصحية المنتهجة،و جعلها تتماشى و التو

  .السكاني الحقيقي عبر التراب الوطني
  

فنجاح سياسة الإصلاح مرهون بوجود نظام صحي عصري و مرن،و هو ما لم تصل إليه الجزائر      
بعد،كون المؤسسات الصحية في الجزائر هي مؤسسات بيروقراطية أكثر منها خدماتية،حيث أنه من 

اخل المؤسسة الصحية،سواء كانت علاقة رسمية الصعوبة فهم العلاقة التي تربط بين المستخدمين د
أوغير رسمية،و ذلك ما يؤدي إلى ظهور بوادر اللاإستقرار و الدخول في صراعات فئوية بارزة،وهذا 

  .ما يسمى بإشكالية السلطة داخل المؤسسات الصحية
  

اع لقد ركزنا في دراستنا هذه على الجانب الإجتماعي و الإقتصادي للمستخدمين في قط     
الصحة،بالإضافة إلى الجانب المهني لدى كافة الفئات العاملة في المؤسسة الصحية العمومية،و علاقة 
ذلك بسياسة إصلاح المنظومة الصحية،أو بالأحرى إظهار مدى أهمية هذا الجانب في إنجاح عملية 

ا على هذا الجانب، الإصلاح،و تبين لنا أن عملية الإصلاح في الفترة المحددة للدراسة لم تركز كثير
وإهمالها لعنصر أساسي و هو الفرد الذي يعتبر الحلقة الغائبة فيها،و النتائج المتوصل إليها تبين 
ذلك،حيث أن إجابة غالبية أفراد العينة أن عملية الإصلاح لم تلقى نجاحا كبيرا لأا أهملت وضعية 

  .المستخدمين في القطاع
  

العمومية بذلت كل اهودات في سبيل توفير العلاج الكافي  لا ينكر أحدا أن السلطات     
للسكان،من خلال إنشاء عدة هياكل صحية عمومية،و السماح للقطاع الخاص بالنمو مما عزز من 
العدد الإجمالي للهياكل الصحية المشكلة للمنظومة الصحية الحالية،ولكن ذلك لا يكفي لنقول بأن 

جحة،فالتركيز على جانب واحد و إهمال الجوانب الأخرى يؤدي حتما السياسة الصحية في الجزائر نا
  .إلى الفشل في تحقيق كل الأهداف المخطط لها
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فإصلاح المنظومة الصحية في جانبها المادي و التقني و إهمال الجانب الإجتماعي و المهني للعمال لا    
و ذلك لنقص العنصر البشري المؤطر يعكس حقيقة الإصلاح،حتى أن تلك الهياكل يبقى بعضها شاغر 

لها ،و نقص الموارد البشرية المتخصصة في إستعمال تلك الوسائل المتطورة مما أدى ذلك إلى إتلافها 
  .وتكبيد الخزينة العمومية خسائر مادية كبيرة

  
ا و الشيئ الأخر الذي تم إستنتاجه من خلال هذه الدراسة المتواضعة،أن تعدد النقابات مع كثر    

أثّر سلبا على فعاليتها،كوا لم تحقق أهدافها في تحسين الظروف الإجتماعية و الإقتصادية للعمال في 
القطاع،و لم تساهم في إثراء عملية الإصلاح،و ربما يعود ذلك لتغييبها من طرف المحرك الرئيسي 

الداخلية التي تميز  لعملية الإصلاح و أعني السلطات العمومية،أو لعدم الإستقرار و الصراعات
  .النقابات

  
إن سياسة إصلاح المنظومة الصحية جزء من الإصلاحات الشاملة التي باشرا الحكومة في جميع     

القطاعات،و ذلك دف الوصول إلى التنمية الشاملة و المستدامة على كل المستويات،المستوى 
ية المالية السنوية المرصودة لقطاع الصحة فإنه السياسي و الإجتماعي و الإقتصادي،و بالنظر إلى الميزان

يحتل المراتب الخمسة الأولى،هذا يعني أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لإصلاح المنظومة الصحية،و لكن 
هذه الأهمية لم تتجسد في الواقع،لأن هذه السياسة قطعت فترة زمنية طويلة دون الوصول إلى تحسين 

ا عبارة عن برامج خالية من أهداف معينة،أو بأسلوب أخر هي الخدمات الصحية،فهذا يعني أ
سياسات ليس لها أهداف واضحة،ومجمل القول أا سياسات ترقيعية من أجل ربح الوقت لا غير، 
ودليلنا في ذلك واضح،و يتجلى ذلك من خلال سوء التسيير الذي تشهده جل المؤسسات الصحية 

اضح يضبط عمل مؤسسات القطاع الخاص مما ترك لها حيز العمومية،إضافة إلى عدم وجود قانون و
سواء،و الجانب الأخر المتعلق بإهمال دور النقابة  كبير في التحايل على القانون و المواطن على حد

العمالية في صياغة قرار سياسي يضمن حقوق المستخدمين في القطاع،من خلال مناداة هذه الأخيرة 
الأساسي لعمال القطاع،و جعله يتماشى و الأوضاع السياسية بضرورة إعادة صياغة القانون 

  . والإجتماعية و الإقتصادية التي تمر ا الجزائر
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  نموذج عن إستمارة البحث):1(الملحق رقم
  

-3-الجزائرجامعة   
علاملإآلية العلوم السياسية و ا  

 قسم العلوم السياسية و العلاقات الدولية
 
 
 
 
 

:موضوع البحث  
 
 
 
 
 

)2009- 1999(ائر، للفترة إصلاح المنظومة الصحية في الجز  
بالشلفالمؤسسة الإستشفائية العمومية الإخوة خليف :دراسة حالة  

مقدمة لنيل شهادة ماجستيرفي العلوم السياسية و العلاقات الدولية مذآرة  
 تخصص رسم السياسات العامة

 
 
 
 

: إشراف الدآتور    :                                                              إعداد الطالب  
نور الدين حاروش                                                           خروبي بزارة عمر  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السنة الجامعية
2009 -2010  
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 إستمارة البحث

 
 
 
 
 
 

)ة(المحترم)تي(سيدي  
 

)ة(جه إليكم بصفتكم مستخدمافي إطار القيام بدراسة حول إصلاح المنظومة الصحية في الجزائر،نتو
  

 في مؤسسة صحية لتقدم لنا يد المساعدة،وتزويدنا بالمعلومات المناسبة حول هذا الموضوع؛
 

آاديميلأو نتعهد لكم أن هذه المعلومات و البيانات لا يمكن بأي حال أن تحيد عن إطارها العلمي وا      

.و لا تستخدم إلا لأغراض علمية  

  
أسئلة عن رأيك في عدد من القضايا التي تمس قطاع الصحة في الجزائر؛ ستمارة تتضمنلإهذه ا   
  

 
جابة المعبرة عن رأيك                                                       لإعلى ا) x( الرجاء وضع علامة   

 
جابة واضحة و وافيةلإجابة عندما يتطلب الأمر ذلك،و نرجو أن تكون الإالرجاء آتابة ا   

 
 
 

.حتراملإتقبلوا مني فائق التقدير و ا    
 
 
 

 
 
 

خروبي بزارة عمر:الطالب  
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  ملء الإستمارة                                                     
 
 
 
 

:معلومات عامة  
 

سنة:             السن - 1  

ذآر                    أنثى             :    الجنس - 2  

أعزب               متزوج             أرمل             مطلق:       الحالة العائلية - 3  
 

دون مستوى          إبتدائي            متوسط           ثانوي        جامعي:  المستوى التعليمي - 4  
 

:...............................................                           الشهادات المتحصل عليها- 5  
 

:   ..................................................المهنة الرئيسية - 6  
 

:                                مالك:                        صفة المسكن - 7  
:                         مالك مشترك                                               

:          مستأجر لدى القطاع العام                                               
:      مستأجر لدى القطاع الخاص                                               

:                        مسكن وظيفي                                               
 

:                  عمارة سكنية:                       نوع المسكن - 8  
:               منزل فردي                                              
:              منزل تقليدي                                              

:             بناء قصديري                                              
:                         أخر                                              

 
 

:                    سرةلأعدد أفراد ا - 9  
 
 

متدني             جيد           مقبول  :                  المستوى المعيشي للأسرة -10  
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.نتماء إلى المؤسسةلإالشعور با: المحور الأول  
 
 
 

نعم               لا:  هل أديت أعمالا أخرى قبل عملك في هذه المؤسسة -11  
 

عام             خاص:   إذا نعم ،في أي ميدان-12  
 

  نعم             لا :  تشعرون بإنتسابكم إلى المؤسسة -13
 
 

نعم            لا :  تصادفون مشاآل مع إدارة المستشفى -14  
 

نعم          لا   :  غتراب داخل المستشفىلإتشعرون با -15  
 

نعم               لا:  تشعرون بالأمن أثناء أداء عملكم -16  
 

نعم         لا  : لمؤسسةمكانيات التي تسمح لكم بالمشارآة في إتخاذ القرارات الخاصة بالإلديكم ا -17  
 

أحيانا                    إطلاقا:  هل تتغيب عن العمل-18  
 
 

نفورك من ظروف العمل - :    في حالة التغيب هل يعود ذلك الى -19  
التعب  -                                                      

ظروف إجتماعية أو شخصية -                                                      
                                                     

 
.....................................................................................................وضح    
 
 

عم          لاإذا عرض عليكم العمل في مؤسسة أخرى   هل توافقون؟        ن-20  
 
 

الرضا المهني:المحور الثاني  
 
 

:            ........مدة أقدميتكم في هذه المهنة -21  
 

دج    20000دج          أآثر من 10000أآثر من :   جماليلإمستوى الدخل الشهري ا -22  
دج40000أآثر من    دج        30000أآثر من                                                     

دج                                                         50000أآثر من           
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نعم               لا: العمل الذي تقومون به يرتبط مع ميولكم المهني -23  
 
 

نعم               لا  :      آتظاض داخل المستشفى على أداء عملكملإر ظاهرة اتؤث -24  
 

ا            لا نعم              أحيانا             نادر:     تشعرون بالتحكم في مهنتكم -25  
 

نعم             لا :   تشعرون بمشاآل إجتماعية،آالسكن مثلا -26  
 

نعم                لا:   ت أسرية نظرا لضعف راتبكمتواجهون ضغوطا -27  
 

نعم          لا:  تعتقدون أن مرتبكم لا يتناسب مع المجهودات التي تقدمونها -28  
 

نعم            لا  : هل أنت راضي بعملك في مؤسسة صحية عمومية -29  
 
 
 

لصحيةرأي المستجوبين حول عملية إصلاح المنظومة ا: المحور الثالث  
 
 

نعم                 :  هل تظن أن إصلاح المنظومة الصحية يرتكز أساسا على زيادة عدد الهياآل الصحية -30
لا                                                                                                                                     

 
نعم          لا   :   إستشارتكم قبل أي عملية إصلاح للنظام الصحيهل تم  -31  

 
نعم                  : هل تعتقد أن تحسين الخدمات الصحية يكمن في دمج القطاع العام مع القطاع الخاص -32

لا                                                                                                                    
.............................................................................جابة  لا ،لماذا؟لإإذا آانت ا-33  
     ................................................................................................................  

     ..................................................................................................................  
 

واسعة و شاملة: ما رأيك في القوانين التي تسير حقوقك و واجباتك،هل هي -34  
 محدودة و ناقصة                                  

.............................................................................................................وضح  
 

جتماعية للمستخدمين في قطاع لإهل ترى أن الاضرابات عن العمل هي الحل الأمثل لتحسين الوضعية ا -35
نعم :                      الصحة  

لا             
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رابات التي قامت بها نقابات الصحة تعرضت للفشل و دون إستجابة للمطالب من طرف ضلإإن آل ا -36
............................................................السلطات العمومية،فما هي أسباب هذا الفشل؟  

.............................................................................................................................  
............................................................................................................................. 

 
ستخدمين هل تظن أن حل مشكل الصحة في الجزائر يتوقف أساسا على تحسين الوضعية الاجتماعية للم -37

نعم  :                     في قطاع الصحة  
لا                                                    

 
 

ما موقفك من النظام الصحي المعمول به حاليا،و ما مدى تقبله للإصلاحات الجديدة؟ -38  
    ....................................................................................................................  
    .....................................................................................................................  

 
نعم               لا   :   صلاحاتلإحسب رأيك هل هناك داعي لهذه ا -39  

 
 
 

                                  
:عدم إقتناعك بها -:   جابة لا،هل يعود ذلك إلىلإإذا آانت ا -40  

:عدم الثقة في القائمين عليها -                                                         
:و الواجباتحتمال التغيير في السلطات لإ -                                                         

:للإحساس بأنها على الورق فقط -                                                           
:لأسباب أخرى -                                                           

 
 

......................:.......................................نجاح إصلاح المنظومة الصحيةلإماذا تقترح  -41  
 

     .......................................................................................................................  
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